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إ ا ا اء أ:  

  أ ا أو ا   واح

   ا أ روح أ  وأ

وأ  

  ياء اا  مو مد

 ور أ  ح وإا ط 

    وإ ود م 

 ا و  ا  را ا ا يأ





   
  

  

  ات واة ا  اي 

 .وا   وم   امء 

  سا   وا  

أ  ا اص وان إ ا ار 

ط     

إا  إ ا ا اا اي ن 

ف واا م     ا وا

و داإر  

  ا  ء ا  أ 

    ه اة

    م ذة اا  أم  

  ا   أن أ  وان 



   
  

  :المقدمة

 ،التوازن إن العلاقة بین البرلمان و الحكومة تنتظم على أساس التعاون و

إذا كان البرلمان یمثل  ،1بطریقة مرنة وفق مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات

بالاختصاص  هو مصدر كل السلطات مما یبرر توكیله الذي ، وإرادة الشعب

، وهذا بتنفیذها فلـن الحكومة تعتبر صانعة السیاسة العامة والمتكإف التشریعي،

یمثل سببا لأن تشاركه تلك الاختصاصات، سواء في المجال التشریعي أو 

  .المالي

غیر أن  ،متعتبر الرقابة البرلمانیة وظیفة من أقدم وظائف البرلمانات في العال

عرفها البعـض عـلى أنهـا شـكـل من  ،الفقه الدستوري لم یضع لها تعریفا دقیقا 

یمارسها  ،أشـكـال الرقابة السیاسیة  في النظام البرلماني أو الشبه الرئاسي

للكشف عن عدم  ،أعضاء السلطة التشریعیة طریق وسائل محددة دستوریا

ة و تحدید المسؤول عن هذا الأمر و التنفیذ الصحیح للقواعد العامة في الدول

كما تعرف أنها أیضا سلطة تقصي الحقائق على أعمال  2 ،القیام بمساءلته 

                                                           
1
. دار الجامعة الجدیدة . الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین المصري والكویتي. محمد باھي أبو یونس  

 7ص.  2002.  الإسكندریة
2
منشورات . دراسة مقارنة.الرقابة البرلمانیة على أعمل الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي. وسیم حسام الدین أحمد  

 14ص.  2008. 1ط. لبنان. قیة الحلبي الحقو



   
  

وعلیه تهدف إلى ضمان  ،وتقدیم المسؤول عن ذلك للمساءلة  ،الحكومة

  1 ،السیر أجهزة الدولة وتقییم عمل الحكومة

ها الهیئات تمارس ،یرى الأستاذ عمار عوابدي أن الرقابة رقابة مختصة

البرلمانیة المتخصصة دستوریا على أعمال الحكومة و إدارة عامة بواسطة 

و المنظمة بموجب قوانین عضویة  ،الوسائل الرقابیة المقررة في الدستور

أساسیة في حدود الشروط الإجرائیة القانونیة و الدستوریة المقررة و ساریة 

  .المفعول 

ذلك لحمایة المصالح العلیا للمجتمع والدولة وحقوق وحریات المواطن من  

   2.الفساد السیاسي والإداري

أن لسبب شخصي  أولا الأسباب التي تجعل منا نختار هذا الموضوع 

وكذا الفضول لمعرفة العلاقة بین الحكومة والبرلمان  وحساسالموضوع شیق 

أسباب موضوعیة تتمثل في محاولة انیا ث و ،من حیث آلیات الرقابة البرلمانیة

تحدید معوقات الرقابة البرلمانیة ومعرفة أسبابها ومحاولة اقتراح حلول مناسبة 

  .حتى تكون هذه الرقابة فعالة 

                                                           
1
مذكرة لنیل ). 2007- 1997(في النظام السیاسي الجزائري . تطویر العلاقة بین الحكومة والبرلمان . عاشور طارق  

. جامعة العقید حاج لخضر . كلیة الحقوق.تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة . شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة 
 11ص.  2009/ 2008. باتنة 

2
اكتوبر  1العدد.مجلة الفكر البرلماني. عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع على حقوق المواطن .عمار عوابدي   

 114ص .  2002



   
  

معرفة الوسائل التي و من كل الجوانب،  ة هذا الموضوعنقوم بدراسكذا و  

أن  خاصة و الحكومةمدى فعالیتها في التأثیر على  تمارس بها هذه الرقابة و

وسائل  هناك وسائل رقابة برلمانیة لا ترتب مسؤولیة الحكومة السیاسیة و

دراسة كل آلیة على حدى وإظهار مدى فعالیتها لكذلك  ، ومسؤولیتها ترتب 

دستور في ظل  بقدر ما تیسر لنا  فیما یخص الممارسة البرلمانیة الجزائریة

  ،2020 المعدل سنة 1996

  :في هذا الموضوع إلى طرح الإشكالیة التالیة وعلیه تطرقنا 

هل أدت التعدیلات الأخیرة إلى تحسین فعالیة نظام الرقابة 

  البرلمانیة ؟  

الإشكالیة فإننا نحاول التطرق إلى بیان عملیة الرقابة  هذه ومن خلال

وكذلك تقسیمها وما ینجم عنها تجاه الحكومة وكذا تأثیرها  ،البرلمانیة وآلیاتها

  وذلك وفق العدیل الدستوري الجدید ،الحقوق وحریات الأفراد على

فإن هذه ،ولما كان المنهج هو الطریق الذي یسلكه الباحث لمعالجة أي بحث

الدراسة اقتضت منا استخدام المنهج التحلیلي في تحلیل ونقد القواعد 

شروط بالاستعانة بالمنهج الوصفي في تحدید الآلیات الرقابیة وبیان  ،القانونیة

  .،وإجراءات ممارستها



   
  

وقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء دراستنا نذكر منها ضیق الوقت نظرا 

رسائل دكتوراه موضوعها آلیة واحدة  وجدنا حتى أننا ،لحجم الموضوع وتشعبه

ولم  ،وقد حاولنا الإیجاز وتحري الدقة قدر الإمكان ،فقط من آلیات الرقابة

تتح لهذه الدراسة التقرب من أعضاء البرلمان لمعرفة رأیهم في الموضوع 

لأن قد مررنا بانتخابات تشریعیة جدیدة و بصدد تشكیل برلمان  ،بغرض إثرائه

  ولا ننسى ما فرضته علینا جائحة كورونا والوضع الصحي في البلاد ،جدید

أساسین تناولنا في  وللوقوف على هذه الآلیات قسمنا هذا البحث إلى فصلین

الفصل الأول الآلیات الرقابیة التي ترتب المسؤولیة السیاسیة على الحكومة ، 

به مبحثین الأول یحتوي ضبط مخطط عمل الحكومة ومناقشته، والآثار التي 

تترتب على هذه الآلیة والمبحث الثاني یحتوي على آلیات الرقابة عقب بیان 

من الأسئلة والاستجواب وأهمیتهما ، لائحة  السیاسة العامة ، اندرج تحته كل

 المجلس الشعبي الوطني و ملتمس الرقابة والتصویت بالثقة لارتباطهما، و

قمنا بتقسیمه حیث . الفصل الثاني حول الآلیات التي لا ترتب المسؤولیة

، ذلك المبحث الأول تم تخصیصه لدراسة الأسئلة والاستجواب البرلماني 

المبحث الثاني خصص لدراسة  و جراءات كل منهماإ باستعراض شروط و

     .الرقابة المالیة لجان التحقیق و
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   عرض مخطط عمل أو برنامج الحكومة:  الأولالمبحث 

یجب  ،بعد تعیین الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریةو نص الدستور الجزائري أنه 

بعد موافقة الوزراء  عرضه على المجلس الشعبي الوطني علیه إعداد برنامج حكومة و

  .1علیه للمناقشة

  الحكومة أو برنامج ضبط و عرض مخطط عمل :  الأولالمطلب 

  عمل الضبط مخطط :   الأولالفرع 

نواب الشعب  بین الحكومة و یعتبر مخطط عمل الحكومة بمثابة العقد الذي یبرم 

المجلس الشعبي الوطني كما یعتبر  أعضاءتم قبوله من طرف  ما إذا ، لممارسة مهامها

  بالتالي یجب  ،عمل الحكومة  یبین أداء و  العمل وعاء السیاسة العامة مخطط 

من  106الفقرة الثانیة  من المادة  إلیهكما توحي  ، الأولضبطه من طرف الوزیر 

یكیف مخطط عمل الحكومة على  أن الأولیمكن للوزیر (  2020التعدیل الدستوري 

) ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئیس الجمهوریة  

   

                                                           
  2020من تعدیل الدستوري لسنة  105المادة  1
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  الحكومة  علىمخطط العرض :   أولا

  2020التعدیل الدستوري من  106 في المادة   لقد جاء :على مجلس الوزراء  : 1

من  105تعرضه على مجلس الوزراء حسب المادة  الحكومة تعد مخطط عملها و أن

الشعبي الوطني ویمكن أن تكیف  یتم عرضه على المجلس و 2020التعدیل الدستوري 

 عد التشاور مع رئیس الجمهوریة ویتضمنبمخطط عملها بناء على المناقشة العامة 

  : مایلي

  للدولةیاسة العامة تحدید الس. 

  اتخاذ القرارات الهامة التي تلزم الحكومة . 

دراسة والموافقة على مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي أو ذات طابع . 

   1تنظیمي

الوزیر  یحضرها جمیع الوزراء و ،یعتبر مجلس الوزراء هیئة حكومیة سامیة في الدولة 

 إلىیكتسب هذا المجلس أهمیة بالغة بالنظر  و ،الأول تحت رئاسة رئیس الجمهوریة 

  .الصلاحیات التي یضطلع بها 

الجمهوریة داخله  شرف علیها هذا المجلس ومركز رئیسنظرا لأهمیة الصلاحیات التي ی

جعل المؤسس الدستوري یلزم عرض عدة أعمال علیه منها عرض مخطط العمل  هو ما

                                                           
, رج ماجستیرمذكرة تخ,  1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور ,بوسالم دنیا  1

السنة ,عنابة,جامعة برج باجي مختار ,كلیة الحقوق ,تخصص قانون إداري ومؤسسات دستوریة 
2007  
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خلال النص   مل إلزامي منلمخطط الع حیث عرض مجلس الوزراء ،وضبطه علیه 

  .قبل تقدیمه للمجلس الشعبي الوطني   إذ یتعین على الوزیر الأول القیام به ،الدستوري

ه السابقة ـتـابـرقـط لـسـن بـو تمكین رئیس الجمهوریة مـه الإجراءذا ـن وراء هـدف مــهـال

برنامجه الرئاسي ومدى تجسیده للسیاسة  عللتأكد من مدى استجابته م ،على المخطط 

  .العامة للدولة 

 :وجوب استشارة رئیس الجمهوریة في تكییف مخطط عمل الحكومة : 2

  على  2020عدیل الدستوري سنة تمن  106من المادة  2نصت الفقرة  

 و, مناقشة ـأن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه  ال الأولویمكن الوزیر " أنه 

رضه على ـوب عـاب المتعلقة بوجـبــس الأسـك لنفــذل و"  ة ـوریــس الجمهـمع رئی شاورـبالت

 ،ة مخطط عمل الحكومة عل برنامج الرئیس ـیــلالـقـدم استـأكیدا لعـت و ،وزراءـلس الـمج

لى الوزیر الأول أن ـب عـیج ،وهر المخطط ـال جـطـفحتى التعدیلات التي یمكن ألا ت

  .رئیس الجمهوریة یها ـیر فـشـستـی

  : المجلس الشعبي الوطني إلىتقدیم مخطط عمل الحكومة :  ثانیا

مخطط عمل  الأولیقدم الوزیر " على انه  2020من التعدیل الدستوري  106نصت  

یجري المجلس الشعبي الوطني  و ،مجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه إلىالحكومة 

  " .لهذا الغرض مناقشة عامة

 ترتبطحیث لا  ،مطلقة تامة و تتم بصورة  البرلمان لا أمامقیام مسؤولیة الحكومة  إن

  موضع  أيفي  ومتى لم یشأ تجنبها و أثارهاالبرلمان متى شاء  بإرادة



 المرتبة لمسؤولیة الحكومة الرقابة البرلمانیة: الفصل الأول 

 

4 
 

اكن ـأمي ـن إثارتها تكون فإف ،السلطات بل تماشیا مع مبدأ الفصل بین ، یحبكیفما  و

رفة ـغـام الـأم اصـخ وبشكل اتحرك أساس محددراء ـوإجیات ـآلق ـووف ةـینـمع واضعـوم

   1برلمانـلل الأولى

  مناقشة مخطط عمل الحكومة والموافقة علیه: الفرع الثاني 

مخطط  بإعدادتعیین الحكومة تقوم  التي تليیوما ) 45(خمسة وأربعین مدة خلال 

ة تعد مناقشة مخطط عمل  ، 2عملها الذي تقدمه للبرلمان بعد إجراء مناقشة عام

من  ، الحكومة نشاطاتالحقائق الرسمیة عن المعلومات و الحكومة مصدرا مهما لجمع 

 برنامجالتزام الحكومة بتنفیذ مدى لدى النواب حول  ودقیقةرؤیة واضحة  وضعأجل 

فردیة لدراسة العمل المطروح من طرف  لاوسیلة جماعیة تعتبر وهذه المناقشة  ،3العمل

ة ـومـكـالح إلـىام ــه الاتهـیــدف توجــهـستت لاو  ، طنـيو الـ ـعـبيشجـلـس الالم الوزیر الأول و

م ـیـقیـت إلىول ـوصـواب للــن النـیـب الـمعــلومــات والأفـكـار والآراءادل ـلتب آلـیـةي ـه إنـمـا ،

  .4ة ـومـل الحكـمـع بــرنــامـج

نظرا لأهمیة مخطط عمل الحكومة باعتباره تصور استراتیجي عام یشمل كل القطاعات 

خلال فترة  أهدافمن  إلیهتنوي الحكومة الوصول  وما ،الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة 

                                                           
  9ص , المرجع السابق, بوسالم دنیا  1
مذكرة , 2008نوفمبر15المسؤولیة السیاسیة للحكومة في اطار التعدیل دستوري ل, أفطوش براھیم  2

, تیزي وزو , جامعة مولود معمري, فرع قانون تحولات الدولة, لنیل شھادة الماجستیر في القانون
  66ص , 2012

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في , الیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر,بن أحمد سمیر  3
  123ص ,  2013/2014, باتنة . جامعة الحاج لخضر , تخصص قانون دستوري, الحقوق 

دیوان المطبوعات , القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالوجیز في , شریط الأمین  4
 182ص , 2011الجزائر , الجامعیة
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ة نص الدستور في ـالحكوم أعمالیة على ـابة البرلمانـأ الرقدبـمـیدا لـتجس و ،زمنیة محددة 

 عبيشال جلسعلى وجوب تقدیم مخطط العمل أمام الم ،منه  الأولىالفقرة  106المادة 

  . 1لمناقشته من طرف النوابطني و ال

إن مناقشة النواب لبرنامج أو مخطط عمل الحكومة تكون أما بتدخلات شفویة أو قد 

نسیانها و إضافات تم  تقترحربما أو  ، تكون كتابیة ربما تكون مؤیدة لمسعى الحكومة

  . 2أو تنتقد ما تراه ینعكس على الحیاة العامة بالضرر إغفالها

فإما أن یقتنع النواب  ،عمل الحكومة برنامجحدد مصیر تالمناقشة ی هذه على ضوء

أو  یقومون بالمصادقة علیهوبالتالي  ، البرنامجالمجسدة في الأول بوجهة نظر الوزیر 

ملاحظات ـذ بالـى الأخـلـاء عـقـالإب و ،على هذه المناقشة  برنـامجـهف ـیـكیـیطلبوا منه ت

یكیف العمل على ضوء المناقشة  أن الأولیمكن للوزیر  إذ ،في الجلسات  التي قـدمت

 و ،ة ـس الجمهوریـرئیـة لـریـدیـقـتـطة الـن السلـأي ضم ،وریة ـمهـبالتشاور مع رئیس الج

  .یطرة رئیس الجمهوریة یؤكد أن البرلمان تحت س هذا ما

أن  حیث ،الحكومة عمل برنامجعلى  افي مصادقته ةمقید تكون الغرفة الأولىكذلك 

مل ـع بـرنـامــجض ـرفـة بـازفـمجـدم الـع إلــىم ـعهـدفـا یـمـم ،همـناصبــدان مـقـون فـخشـالنواب ی

  .3ة المعروض علیهم ـومـحكـال

                                                           
یقدم الوزیر الاول مخطط عمل :"  2020من التعدیل الدستوري  106الفقرة الاولى من المادة  1

  ..."الحكومة الى المجلس الشعبي لوطني 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون , الجزائري مكانة مجلس الأمة في البرلمان , شامي رابح 2

  92ص ,  2001/2012,تلمسان,جامعة أبو بكر بلقاید, الادارة المحلیة 
 287المرجع السابق ص من , مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري , خرباشي عقیلة  3

 289الى 
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  رفض مخطط العملالأثر المترتب على : المطلب الثاني 

قد  و ، الوطنيالشعبي  جلسلقد تبنت الجزائر مبدأ المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام الم

لرئیس  أصبحإذ  ،جهتین ىمن خلال توزیع السلطة التنفیذیة علجلیا ر ذلك ـظه

یسهر على  ، العمل برنامج بإعدادمكلف  الأولالجمهوریة صلاحیة تعیین الوزیر 

اعتبار أنه ب ، طنيو ال عبيشال جلسهو مسؤول أمام الم ولذلك ،وضبطهتنسیقه إعداده 

  . 1علیه  الأخیرموافقة هذا  بعد إلافي تطبیقه البدأ یمكن  لا

من خلال إمكانیة رفض مخطط  الشعبي الوطني جلستتقرر مسؤولیة الحكومة أمام الم

تقدیم  إلى الأولفیضطر الوزیر  ، الوطني الشعبي جلسعملها  إذا لم ینل رضا الم

مما یستوجب على هذا  ،رئیس الجمهوریة إلىوبالتالي تقدیم استقالة حكومته  ،استقالته

مخطط عمل  بإعدادوالتي تقوم بدورها  ،) الأولالفرع (تعیین حكومة جدیدة الأخـیر

لم یحصل على الموافقة من  وإذا الشعبي الوطني جلسویعرضه على الم ، الحكومة

  )الفرع الثاني(وجوبا  الشعبي الوطني جلسجدید ینحل الم

  تعیین حكومة ثانیة :  الأولالفرع 

هذا  وقیام ، المجلس الشعبي الوطنيعمل حكومته أمام   لبرنامج الأولبعد تقدیم الوزیر 

 رفضأو  ،منح ثقة للحكومة كالموافقة التي تعتبر  هابمناقشته والتي تنجم عن الأخیر

, العمل بالموافقة علیه  لبرنامجمناقشة التنتهي  الأحیانغلب أالعمل لكن في  برنامج

السهولة التي تجدها الحكومة في ذلك  رغملكن  ، برنامجهلتنفیذ  الأولومنح الثقة للزیر 

 برنامجالموافقة على القیام ب الوطني يالشعب جلسیرفض الم أننظریا  یحتملانه  إلا

                                                           
 9المرجع السابق ص , اومایوف محمد  1
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تقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة  إلى الأولالوزیر  یجبر ماوهو  ،عمل الحكومة 

 ،1جدید وتشكیل حكومة ثانیة جدیدة  أولتعیین وزیر بیقوم بدوره  حیث  ،بقوة القانون 

 أولخیارات من بینها تعیین وزیر ال الكثیر من  أماموهنا یكون  ،بنفس الكیفیات السابقة 

لجأ إن وهما حلان  علیهامتفق اختیار شخصیة  الأقلعلى  أو ،البرلمانیة  الأغلبیةمن 

  .2دستوریة  أزمةتفادي بالتأكید رئیس الجمهوریة فان هدفه یكون  إلیهما

وهنا نطرح  ،تعیین نفس الشخصیة لرئاسة الحكومة ب أن یقوم یمكن لرئیس الجمهوریة

خیارین  أمامووضعهم  ،الواقع  الأمر أماموضع النواب هو بهل  ،ذلك  فعلتساؤلا حول 

برلمانیة مساندة لرئیس  أغلبیةوذلك بجلب  ،عمل الحكومة  برنامجعلى  یوافقواأن فإما 

في انتظار انتخابات تشریعیة  ،وقبول خیار الحل الوجوبي القیام برفضه  أوالجمهوریة 

النواب معرضون  أنیفهم من ذلك  ماو  ،یحكم فیها الناخبون في النزاع القائم ،مسبقة 

 3شبه التهدید المباشر  إلى

 جلسكون الم ، یعد أمر عاديعملها  برنامجاستقالة الحكومة في حالة رفض  نإ

یمنح موافقته على النصوص التشریعیة التي تأتي لتنفیذ  أنلا یمكنه   الشعبي الوطني

 تصادم بین الحكومة وحدوث  لتجنبجدید  أولتعیین وزیر  یفضل إذ ، البرنامج

  4لمؤسسات الدستوریة في الدولة لانسداد حصول  البرلمان و

                                                           
1
 - Chantebout Bennard, Droit Constitutionnel et Science Politique, 

Amonde Colin,14éme 

édition ,Paris,1997,P81. 
 254- 253ص ص, المرجع السابق ,عباس عمار  2
3
العدد , المجلة الدستوریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة , 2008قراءة في التعدیل الدستوري , عباس عمار  

 27ص ,2012,الاول 
4
 290المرجع السابق ص , مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري ,خرباشي عقیلة  
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عمل  مخططعلى  الشعبي الوطني جلسسبب عدم موافقة الم من الممكن أن یكون 

حیث یلاحظ عدم تجانس  ، لطاقم الحكومة الأولختیار الوزیر لإ یعود ،الحكومة 

  .1البرلمانیة  الأغلبیة طرف عدم تعیینه من أوالحكومة مع البرلمان 

عمل  مخطط الشعبي الوطني جلسالم یرفضرحه لماذا یتم التساؤل الذي نط أن إلا

مجرد منفذ  إلاهو  ما الأخیردام هذا ام ، الأولالحكومة المقدم من طرف الوزیر 

 إلىوالذي یؤدي  ،العمل  برنامج أو مخططمن خلال ضبط  رئیس الجمهوریةلبرنامج 

  .في حالة عدم الموافقة علیه  ، 2 الأولىالفقرة  107تقدیم استقالته بموجب المادة 

المشرع الدستوري لهذه الآلیة الرقابیة یكون قد وقع في تناقض  إقرارمن  نستنتجهما  نإ

  .3تنتج عنها تقدیم استقالته  حیثوحده  الأولالوزیر  هیتحمل

 حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا : الفرع الثاني 

المصادقة على مخطط العمل مما یؤدي بالضرورة  المجلس الشعبي الوطنيبعد رفض 

والذي یقوم بدوره بتعیین  ،رئیس الجمهوریة  أماماستقالة حكومته  الأولتقدیم الوزیر  إلى

مجلس وعرضه على ال ،مخطط عمل حكومته الجدیدة  بإعدادجدید الذي یقوم  أولوزیر 

مخطط العمل  الأخیرة هذا وفي حالة عدم موافق ،بنفس الطریقة السابقة  الشعبي الوطني

                                                           
1
  402ص , المرجع السابق , شریط ولید  
2
یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمھوریة في حالة عدم : " التي تنص على  2020من تعدیل  107المادة  

 "الوطني على مخطط عمل الحكومة موافقة المجلس الشعبي 
مذكرة لنیل شھادة ,  1996العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل تعدیل , عبة سلیمة  3

, 2013/2014, باتنة , جامعة الحاج لخضر , تخصص قانون دستوري , الماجستیر في الحقوق 
 90- 89ص
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من تعدیل  108وفقا للمادة  المجلس الشعبي الوطنيحل  إلىیؤدي ذلك  ،للمرة الثانیة 

  .1 2020الدستوري

المجلس الشعبي غایة انتخاب  إلىوتستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون  عادیة 

الثانیة من  نصت علیه الفقرة وهو ما.  أشهر) 3(ثلاث أقصاهوذلك في اجل  الوطني

  1082المادة 

لعدم  ،المستمر لمخطط عمل الحكومة  رفض المجلس الشعبي الوطنيقد یرجع سبب 

عمل الحكومة  لنفس مخطط عرض الحكومة الجدیدة تم إعادة أوبرلمانیة  أغلبیةوجود 

  . تم رفضه سابقاالذي  ،القدیمة 

 ،طط عمل الحكومة نجد أن المؤسس الدستوري قید سلطة النواب في فرض مراقبته مخ

حل  إلىذلك یؤدي  ،على التوالي للمرة الثانیة لمخطط العمل قیامه برفض  إمكانیةفي 

   3لم یحصل مخطط العمل الجدید على موافقة من النواب إذا ، المجلس الشعبي الوطني

المجلس الشعبي في هذه الحالة ومن اجل انتخاب  ،یكون الحل بقوة القانون وتلقائیا 

على الحكومة  الإبقاءوذلك یتطلب قانون  ،من جدید یكون بالاقتراع العام  الوطني

                                                           
لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من  إذا:" التي تنص على , 2020من تعدیل  108المادة  1

  یحل وجوبا , جدید
تستمر الحكومة القائمة في تسییر :"والتي نصت على , الفقرة الثانیة  2020من تعدیل  108المادة  2

  أشھر) 3(الشؤون العادیة الى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاث 
مخبر الاجتھاد , الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي  ,جمال عبد الناصر مانع  3

  140-139ص ص  2008مارس , جامعة بسكرة  4ع , القضائي 
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یفهم من الفقرة الثانیة من  وهذا ما أشهر) 3(في ظرف لا یتجاوز  ،القائمة بصفة مؤقتة 

  .20201عدیل تمن  108نص المادة 

 سلاح للمجلس الشعبي الوطنينلاحظ أن المؤسس الدستوري اعتبر الحل الوجوبي 

یمنع ذلك من خلق أزمات  ،دستوري مقابل المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان 

نتیجة لذلك كو  ،استقرار سیاسي  إلىوزاریة بالتغییر المستمر للحكومات ویؤدي 

وحده  أن یرفض مرتین مخطط عمل الحكومة تحمل المجلس الشعبي الوطني لایستطیع

غایة انتخاب  إلىشبه مجمدا  ریق إبقائهعن ط ، الأمةمجلس  ذلك إلىبل یتعدى 

  .2جدید   مجلس شعبي وطني

  مجلس الأمة  أمامعرض مخطط عمل الحكومة : المطلب الثالث 

من خلال إحداث  ،مجال الرقابة البرلمانیة بتوسیع  1996التعدیل الدستوري  قاملقد 

 ، 2008التعدیل الدستوري  جاء في وهذا ما ،3غرفة ثانیة مع المجلس الشعبي الوطني

في الفقرتان الثالثة  2020تعدیل  إلىهذا ما أكدته التعدیلات اللاحقة وصولا وأیضا 

   106والرابعة من المادة 

على  نفس القدرة الأمةمجلس لكان  إذافي هذه الحالة حول ما  یطرحالسؤال الذي  أن إلا

أعمال الحكومة ؟ وهل یستوي ة للقیام برقاب المجلس الشعبي الوطنيقدم المساواة مع 

                                                           
تستمر الحكومة القائمة في تسییر :"والتي نصت على , الفقرة الثانیة  2020من تعدیل  108المادة  1

  أشھر) 3(الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاث  الشؤون العادیة الى غایة انتخاب المجلس الشعبي
, المرجع السابق , 1996الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة في ظل دستور , خلوفي خدوجة  2

  28ص 
 278ص, المرجع السابق , مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري , خرباشي عقیلة  3
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المجلس الشعبي الأثر المترتب عن رقابة مجلس الأمة مع الأثر المترتب من طرف 

  ؟ الوطني

إن حصول الوزیر الأول على موافقة المجلس ش و لایعني البدایة الفعلیة في تنفیذ 

یفهم  وهذا ما ،بل یجب تقدیم عرض مخطط العمل على مجلس الأمة  ،مخطط العمل 

  .1 2020من تعدیل  106من الفقرة الثالثة من نص المادة 

بما أنه یتم تقدیم عرض مخطط العمل أمام مجلس الأمة من قبل الوزیر الأول من 

حتى تتم المناقشة  إلیهمالمنطقي أن یستفید أعضاء المجلس لتدارس العرض المقدم 

نلمسه من الفقرة  ما والتصویت على مخطط العمل في أجل قصیر وهذا ،بصورة جیدة 

لكن الأمر الذي نقف عنده  .16/122من القانون العضوي  50الأولى من نص المادة 

  . حول الفائدة من عرض مخطط العمل أمام مجلس الأمة ؟

 إذ من حق ،مجلس الأمة أمام تقدیم عرض مخطط العمل  مجبرة علىتكون الحكومة 

  .3یله الاطلاع على مخطط العمل بكل تفاص هذا الأخیر

على  المجلس الشعبي الوطني موافقةأكدته الممارسة أمام مجلس الأمة بعد  إذ حسب ما

تنص  في إمكانیة إصدار اللائحة حسب ما تبقى نتائجه محصورة ، قبلهمخطط العمل 

                                                           
یقدم الوزیر الاول عرضا حول مخطط :" والتي نصت , ة الفقرة الثالث 2020من تعدیل  106المادة  1

  "عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیھ المجلس الشعبي الوطني 
یقدم الوزیر الاول الى مجلس الأمة عرضا حول :" التي تنص  16/12من ق ع رقم  50/1المادة  2

 .."أیام التي تعقب موافقة المجلس الشعبي   10مخطط العمل خلال 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر , آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري , بن بغیلة لیلى 3

 1ص,2003/2004,باتنة, جامعة الحاج لخضر, في القانون الدستوري 
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یثیر  لكن ما ، )الفرع الأول( 1 2020من تعدیل  106علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

اللائحة من طرف  إصدار فائدة ومغزىعن  التساؤل ویطرحفي هذه النقطة  الانتباه

 الفرع(على الحكومة  إیجاباوبالتالي هل تؤثر هذه اللائحة سلبا أم  ،مجلس الأمة 

  ).الثاني

  إصدار مجلس الأمة للائحة: الفرع الأول

تخاذ موقف من مخطط لإ صلاحیة وإمكانیةلمجلس الأمة  الدستوريلقد منح التعدیل 

یؤكد حرص المشرع الدستوري على أن یكون  بموجب لائحة وهذا ما ،عمل الحكومة 

 106جاء في مادة  وهذا ما. 2في تقییم مخطط عمل الحكومة  مهملمجلس الأمة دور 

  . 2020الفقرة الرابعة من تعدیل لسنة 

تعتبر اللائحة مجرد وسیلة تلفت نظر الحكومة لبعض الأمور والنقائص التي لم تكن 

 أخرىومن جهة  ،ضمن مخطط العمل من خلال مبدأ التعاون بین السلطتین من جهة 

والتي ابتدأت  ،من الدستور المذكور سلفا 106من المادة  الأخیرةالفقرة  إلىوبالرجوع 

أن أمر إصدار اللائحة من عدمه متوقف على الإرادة التي یفهم منها " یمكن "بعبارة 

بحیث لو أن المؤسس الدستوري كان یرید الإلزام بإصدار لائحة  ،الحرة لمجلس الأمة

  مجلس الأمة من موقفه لاستعمل 

                                                           
أن ,في ھذا الاطار ,یمكن لمجلس الأمة :" التي تنص على  2020من تعدیل  4/ 106أنظر المادة  1

 "یصدر لائحة
 296ص , المرجع السابق , خرباشي عقیلة 2
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 إلى أو عدم إصدارها إصدارهاوبذلك تعود مسألة  ،"یصدر مجلس الأمة لائحة"لفظ 

  .1السلطة التقدیریة لمجلس الأمة 

یبقى مضمون اللائحة خاضعا لفرضیتین یمكن  ،نص قانوني واضح  غیاب حینفي 

التعبیر ،معارضین على المخطط من العلى الأقل ) عضوا 20( الأعضاءلمجموعة من 

 أخرىكما یمكن لمجموعة  ،باقتراح لائحة تعارض المخطط  وذلكقبولهم عن عدم 

  .2الأولى  عكسذات المخطط أن تقترح لائحة أخرى ل مساندة

  انعدام الأثر القانوني للائحة مجلس الأمة: الفرع الثاني 

 علیها یعود وهذا ما ،الحكومة مخطط العمل یؤیدلائحة مجلس الأمة  محتوىقد یكون 

 تأثیر ذلككون یف ،أو جزءا منه ,أو تتضمن نقدا أو معارضة لمخطط العمل ، إیجابیا

  .3سلبیا على الحكومة وإضعاف مركزها 

إلا أنها أصبحت  ، بالرغم من انعدام الأثر القانوني للائحة التي یصدرها مجلس الأمة

بحیث  ،في ظل التجربة البرلمانیة الجزائریة  تدعم الحكومةذات أهمیة سیاسیة ومعنویة 

في ظل صعوبة صدور لائحة  ،رئیس الجمهوریةأصبحت وسیلة لإثبات دعم برنامج 

  .4جوانب تقصیرها  إلىت انتباه الحكومة تعارض أو على الأقل تتحفظ للف

                                                           
 102ص ,المرجع السابق , شامي رابح  1
 298ص, مرجع سابق , مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري , خرباشي عقیلة  2
 140ص, المرجع السابق , ربوح یاسین  3
 102ص, المرجع السابق , شامي رابح  4
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 سماحهافي  تتجلى ،قیمة سیاسیة  تكتسيإلا أنها وبالرغم من انعدام أثرها القانوني لكن 

من الإدلاء بآرائهم وتقدیم  ،من خلال تمكین أعضاء مجلس الأمة  المتبعةبفهم السیاسة 

  . 1بذلكواطلاع الرأي العام  ،اقتراحاتهم الحكومیة على مخطط العمل 

یمكنها طرح المسؤولیة  لا ،إن مجلس الأمة الغرفة الثانیة في الجزائر محصنة من الحل 

من هذا المنطلق نجد أن الحكومة تسعى جاهدة لكسب تأیید  ،السیاسیة للحكومة 

 ،التنحي  إلى اضطرتوإلا  ،وبمناسبة تقدیم مخطط العمل المجلس الشعبي الوطني 

والذي یمكن أن ینتج عنه  ،لعمل أمام مجلس الأمة وتكتفي بتقدیم عرض مخطط ا

  .إصدار لائحة

أن الوزیر الأول ملزما بتقدیم كل  حیث ،أن دور مجلس الأمة یبقى ضعیفا نشعر لذلك

حول فقط بتقدیم عرض  في حین إكتفائه ،المجلس الشعبي الوطنيمخطط العمل على 

یعقل أن  لا إذ ، العمل بمخططمجرد إعلام لمجلس الأمة یبقى وهو  ،مخطط العمل 

  . 2 لا یعلمه ویجهلهبتنفیذ برنامج  مرتبطةیصادق مجلس الأمة على قوانین 

على  یتوقف فقط ،أن موافقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة  نستطیع القول

 ، تؤدي إلى عدم عرضه على مجلس الأمة موافقتهلأن عدم  المجلس الشعبي الوطني

أثر قانوني وسیاسي لعدم موافقة مجلس  لترتبكما أنه عدم ذكر المؤسس الدستوري 

                                                           
 52ص, المرجع السابق , بن بغیلة لیلى  1
ص من , المرجع السابق , مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري , خرباشي عقیلة  2

 292الى  279
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یمتلك آلیة رقابیة على مخطط عمل الحكومة بل هو مجرد  الأمة یؤكد أن هذا الأخیر لا

  . 1رض واستماع ع

  آلیات الرقابة البرلمانیة عقب بیان السیاسة العامة : المبحث الثاني 

تشرع الحكومة  ،ط العمل من طرف المجلس الشعبي الوطني بعد الموافقة على المخط

على أن تعود الحكومة للمجلس الشعبي بعد .تم الاتفاق علیه مع البرلمان  في تنفیذ ما

حیث . وماهو قید الإنجاز  ،لتوضح له ما تم إنجازه من هذا المخطط  ،مرور سنة 

الحكومة بأن تقدم سنویا إلى المجلس  2020من التعدیل الدستوري  111ألزمت المادة 

وهذا حتى یتم مراقبة عملها وأدائها من خلال مناقشة  ،الشعبي بیانا عن السیاسة العامة 

امت هذه المناقشة التي تعطي للمجلس الشعبي الوطني رؤیة واضحة لما ق ،هذا البیان 

كما أن ذلك یزود المجلس الشعبي الوطني  ،به الحكومة خلال السنة المنصرمة 

  .بالمعلومات والحقائق عن واقع وأداء عمل الحكومة والإدارة العامة التابعة لها 

إلى أن مناقشة بیان السیاسة العامة من قبل المجلس الشعبي الوطني یعتبر  بالإضافة

 السیاسیة المقاربة لتحریك مسؤولیةبالقیام  عملیة ما یسهلم ، برلماني  آلیة معیار رقابي

  .2 والرضا عن أدائهاأو الاقتناع   لحكومةل

أن تستلم السلطة إلا  هاتقوم على فكرة أن الحكومة لا یمكن السیاسیة للحكومةمسؤولیة الف

 تحصلتعملها إلا إذا  تستمر فيیمكنها أیضا أن  لا ،بموافقة المجلس الشعبي الوطني

  .1هذه الثقة یعني استقالة الحكومة  وعدم وجود ،على ثقة نواب المجلس الشعبي الوطني

                                                           
  144ص , المرجع السابق , ربوح یاسین  1
, المرجع السابق , مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة ,عمار عوابدي  2

 125ص 
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  :الحكومة أو برنامج إلزامیة عرض بیان السیاسة العامة وارتباطه بمخطط عمل  -

یجب على الحكومة أن تقدم " على أنه  2020من التعدیل الدستوري  111نصت المادة 

فتقدیم البیان لیس ..." سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة 

وقد شهدت الممارسة البرلمانیة قبل التعدیل الدستوري  ،إجراء تقدري أو جوازي للحكومة 

مما دفع  ،الالتزام بعرض بیان السیاسة العامة بشكل منتظم اضطرابا وعدم  2016لسنة 

المؤسس الدستوري إلى إیراد صیاغة أكثر وضوحا في دلالتها على وجوب تقدیم بیان 

السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني وذیلك بموجب التعدیل الدستوري 

یدع مجالا للشك  لا وهي تدل بما" یجب"منه بعبارة  98حیث بدأ المادة  06/03/2016

ویجعل عزوف الحكومة عن تقدیم بیان السیاسة العامة أو  ،على إلزامیة هذا الإجراء 

  .تأخرها في ذلك عملا غیر دستوري 

  لائحة المجلس الشعبي الوطني : المطلب الأول 

وإجراء فتح  ،الذي یعتبر واجبا على الحكومة  ،خلافا لإجراء تقدیم بیان السیاسة العامة 

بحیث یجب أن یقترن تقدیم البیان بمناقشة متعلق  ،المناقشة الذي یعتبر بدوره واجبا 

فإن إصدار لائحة بعد  ،بعمل الحكومة مباشرة دون اشتراط مبادرة أو طلب من النواب 

 ،ولا یكون إلا بمبادرة  من قبل النواب بناء على اقتراح لائحة  ،المناقشة هو أمر جوازي 

  .قید المشرع إصدار اللائحة بجملة من الإجراءات وقد 

  

                                                                                                                                                        
 261ص, المرجع السابق ,  عباس عمار 1



 المرتبة لمسؤولیة الحكومة الرقابة البرلمانیة: الفصل الأول 

 

17 
 

  إجراءات إصدار اللائحة : الفرع الأول 

  : وتتمثل هذه الإجراءات في الخطوات التالیة  

فإن المبادرة  ،52ومن خلال مادته  12-16بالرجوع للقانون العضوي : تقدیم اللائحة   - أ

یجب أن تكون خلال الاثنین والسبعین  ،اللوائح المتعلقة ببیان السیاسة العامة  باقتراح

وذلك من  ،ساعة الموالیة لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبیان ) 72(

) 20(هذه الأخیرة التي یجب أن تكون موقعة من قبل عشرون  ،خلال اقتراح لائحة 

دع اقتراح یو .   2ولا یمكن للنائب أن یوقع أكثر من اقتراح لائحة ، 1نائبا على الأقل

 .اللائحة من قبل مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 

فإن  12-16من القانون العضوي  52حسب المادة : مناقشة اقتراحات اللوائح    - ب

المناقشات التي تسبق التصویت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببیان الحكومة عن 

 :فیها إلا الأطراف التالیة یمكن أن یتدخل  السیاسة العامة لا

 الحكومة بناء على طلبها  -

 مندوب أصحاب اقتراح اللائحة  -

  ةاللائحنائب یرغب في التدخل ضد اقتراح  -

  ةاللائحنائب یرید التدخل لتأیید اقتراح  -

غیر أنه إذا كانت الحكومة  ،مما یجعل المناقشة محدودة ومقتصرة على هذه الأطراف 

باقي الأطراف تحدیدهم فإن  ،معلومین ولا یثیران أي إشكالیة ومندوب أصحاب الاقتراح 

                                                           
  سالف الذكر  12- 16من القانون العضوي  53المادة  1
   سالف الذكر 12- 16من القانون العضوي  54المادة  2
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في اختیار النائب  یتخذالمعیار الذي بیتعلق  ،ویطرح تساؤلا مهما  یكتسیه الغموض

  .1للائحة ؟  وكیفیة معرفة رأیه سواء كان مؤیدا أو معارضاالمؤید أو المعارض 

اللائحة یعتبر  اقتراحینبغي الإشارة إلیه بدایة أن  ما: التصویت على اللوائح   - ت

ولا یحتاج إلى عرضه على التصویت وموافقة  ،نائبا  20مقبولا بمجرد توقیعه من قبل 

فإن المجلس ملزم بعرض  ،إلا في حال تعدد اللوائح  ،نواب المجلس الشعبي الوطني 

إلا إذا ، 2یخ إیداعهامرتبة حسب تار  ،كل هذه اللوائح على التصویت لقبول إحداها 

فإن  ،تحصلت إحدى هذه اللوائح على موافقة أغلبیة أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

 . 3ذلك یجعل من اللوائح الأخرى لاغیة

بل  ،لعرض اقتراح اللوائح على التصویت  یقم بتحدید أي أجلوما یلاحظ أن المشرع لم 

   . التقدیریة لمكتب المجلس الشعب الوطني للسلطةتركه 

عرض اللوائح  یقوم بتأخیروقد  ، للضغط على النوابالأمر الذي من شأنه أن 

 . 4من حدة المعارضة  للإضعاف ،للتصویت لتمكین الحكومة من الاتصال بمعارضیها 

وشروط التوقیع ونصاب المصادقة والنتیجة التي تؤول إلیها  الإجراءاتوفي ظل هذه 

ؤل حول القیمة القانونیة للائحة  یبقى قائما حول مدى تأثیر هذه افإن التس ،اللائحة 

  اللائحة على الحكومة ؟ وهو ما سنتناوله في العنصر الموالي 

                                                           
 122ص , المرجع السابق ... العلاقات الوظیفیة , عقیلة خرباشي  1
  سالف الذكر  12- 16من القانون العضوي  55المادة  2
  سالف الذكر  12- 16وي من القانون العض 55المادة  3
ص , المرجع السابق , السلطة التشریعیة والمراقبة  –النظام السیاسي الجزائري , سعید بو شعیر  4

162  
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  الأثر القانوني للائحة : الفرع الثاني 

أمام  حاجزاوالتي تشكل  ،تقدیم اللائحة ل المفروضة من طرف المشرعرغم الشروط 

یتوقع بعدها أن یكون لها أثر  ،آلیة مهمة  یجعلهاالأمر الذي  ،النواب لاقتراح اللوائح 

على  قانونيلم یرتب أي أثر  هذا الأخیرغیر أن ،یتناسب وهذه الشروط والإجراءات 

هل یتعلق بإبداء ملاحظات  ، هاالهدف من أنه لم یقم بتحدیدكما  ،تقدیم اللائحة 

  . 1ساندة للحكومة أم أنه یهدف إلى إعلان التأیید و الم ،وانشغالات 

حیث لایمكن للحكومة  ،إلا أنه یمكن القول أن اللائحة آثار سیاسیة أكثر منها قانونیة 

لأن ذلك یعد لفت نظر  ،أن تتجاهل هذه اللائحة خاصة إذا كانت معارضة لها 

الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني  حول سیاستها العامة وإنذار لها بوجود 

  .وهو ماقد یسبب لها مشاكل في المستقبل  ،العامة  معارضة لسیاستها

أما إذا كانت اللائحة المصادق علیها من قبل المجلس الشعبي الوطني مؤیدة لها وفي 

وتقویة لمركزها على الصعیدین السیاسي   ،فإن ذلك یعد بمثابة دعم لها ،صالحها 

  .والقانوني 

 مجلس الأمةجوازیة تقدیم بیان السیاسة العامة أمام : اولا

یختلف تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة عن تقدیمه أمام المجلس الشعبي 

الفقرة الأخیرة من  98ت علیه المادة وهو مانص ،حیث یعتبر جوازیا فقط  ،الوطني 

  التعدیل الدستوري

                                                           
ص , المرجع السابق , السلطة التشریعیة والمراقبة  –النظام السیاسي الجزائري , سعید بو شعیر   1

162  
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فالحكومة تمتلك سلطة تقدیریة في عرض بیان سیاستها العامة أمام  ، 2016لسنة  

ألا أنه یعد  ،ورغم أن هذا التقدیم لایترتب علیه أي أثر قانوني . س الأمة من عدمهمجل

وماهو قید  ،إجراء ضروریا یمكن مجلس الأمة من الاطلاع على انجازات الحكومة 

البرلمانیة أثبتت التزام الحكومة بعرض بیان إلا أن الممارسة ،ومع عدم وجوبه. الإنجاز 

  .س الأمة بعد عرضه على مجلس الشعبي الوطني سیاستها العامة على المجل

على أساس  ،لایمكن أن ننقص  من قیمة عرض بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة 

لأن آلیات الرقابة لا تستهدف دائما ترتیب المسؤولیة  ،أنه لا یرتب مسؤولیة الحكومة 

هذه الأخیرة التي تكون  ،بل قد یكون الهدف منها جمع المعلومات والحقائق  ،السیاسیة 

ومن شأن هذا العرض أن . ذات أهمیة كبیرة في العمل البرلماني إذا تم استغلالها جیدا 

یمكن أعضاء مجلس الأمة من القیام مختلف الآلیات الرقابیة التي خولها لهم الدستور 

 ...) .لجان التحقیق- الاستجواب- السؤال(

 یاسة العامة أمام مجلس الأمةالأثر الإعلامي لتقدیم بیان الس: ثانیا 

حیث اكتفى  ،مقتضبا جدا  2020الفقرة الأخیرة من تعدیل  111جاء نص المادة 

وحتى القانون " . أنه یمكن للحكومة أن تقدم بیانا عن السیاسة العامة"بالنص على 

في حین لم یشر النظام الداخلي لمجلس الأمة إلى  ،أورد نفس النص  12- 16العضوي 

ورغم أن القانون لم یرتب أي أثر قانوني على تقدیم بیان  ،یاسة العامة إطلاقا بیان الس

   1.إلا أن هذا التقدیم له آثار سیاسیة مهمة  ،السیاسة العامة أمام مجلس الأمة 

  

                                                           
 53ص , المرجع السابق , بن بغیلة لیلى  1
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 تبني المجلس الشعبي الوطني لملتمس الرقابة: المطلب الثاني 

 ،إذا كان تقدیم بیان السیاسة العامة یشكل بالدرجة الأولى آلیة مهمة للرقابة البرلمانیة 

فإن أهمیة تتجلى أیضا فیما یترتب  ،وهي نتیجة تتحقق بمجرد تقدیم البیان ومناقشته 

وذلك من خلال إمكانیة  ،عنه من إجراءات رقابیة تنصب على مسؤولیة الحكومة 

  بة أو رفض التصویت بالثقة التصویت على ملتمس الرقا

 ملتمس الرقابة: الفرع الأول

المترتبة  ،في فقرتها الرابعة فإن ملتمس الرقابة یعد النتیجة الثانیة  111حسب المادة 

وهو إجراء یلجأ إلیه النواب من أجل الضغط على  ،عن مناقشة بیان السیاسة العامة 

عكس اللائحة التي لا تؤدي إلى أي إجراء یؤثر على  ،الحكومة وإجبارها على الاستقالة

  .وإنما تأثیرها سیاسي فقط  ،الحكومة

كما أنه یمكن  ،وملتمس الرقابة هو نتیجة لمناقشة بیان السیاسة العامة ولیس أداة مستقلة

وقد وصف ملتمس الرقابة بعدة أوصاف  ،للبرلمان أن یلجأ إلیه دون المرور على اللائحة

حیث تم وصفه من طرف الرئیس بومبیدو  ،مله من خطورة على الحكومةوهذا لما یح

كما وصفه  ،"الدواء الأخیر" ووصفه الفقیه أندري هوریو بأنه ) السلاح الأكبر(بأنه

" ووصفه الفقیه بیرود " لایتم اللجوء إلیه إلا عند حدوث كارثة وطنیة" الرئیس جیسكار 

وهذه الأوصاف إن دلت على شيء  ،"حبهالسلاح الذي لا یصلح الخطأ ولكن یقتل صا

 . 1فإنما تدل على الخطورة التي تترتب عن استعماله

                                                           
وسیلة ملتمس الرقابة في العلاقة بین السلطتین التشریعیة (,عن محمد آیت الملكي نقلا  1

  115ص, 2005أوت ,المغرب,62,63العدد , المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ,)والتنفیذیة
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وقد ربط المؤسس الدستوري الجزائري هذا الإجراء بجملة من الشروط الواضحة والدقیقة 

  .لما له من خطورة

 شروط ملتمس الرقابة وإجراءاته : الفرع الثاني

حیث یختلف عنها من  ،تختلف عن اللوائح الأخرىیعد ملتمس الرقابة بمثابة لائحة 

أو من حیث الآجال المقررة  ،حیث النصاب الواجب توافره لاقتراحه أو للتصویت علیه 

كما  2020من تعدیل  111ونجد هذه الشروط منصوص علیها في المواد  ،لمناقشته

  :وتتمثل في  12- 16من القانون العضوي  62إلى 58نصت علیها المواد من 

 ارتباطه بتقدیم بیان السیاسة العامة أو بالاستجواب -أ

یمكن للمجلس الشعبي الوطني "أنه  2020من تعدیل الدستوري لسنة  161نصت المادة 

لدى مناقشته بیان السیاسة العامة أو على إثر استجواب أن یصوت على ملتمس رقابة 

قابة إلا مرة واحدة في فلا یمكن اللجوء إلى ملتمس الر " ینصب على مسؤولیة الحكومة 

وهذا من أجل عقلنة لجوء المجلس   ،وبمناسبة مناقشته بیان السیاسة العامة  ،السنة 

  .الشعبي الوطني إلى هذا الأجراء وكذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الحكومي 

 عدد النواب 1/7توقیع الملتمس من قبل  - ب

عدد النواب على الأقل وفقا لما  1/7بع یشترط لتقدیم ملتمس الرقابة أن یوقع من قبل س

ولا یمكن للنائب  ،2020من التعدیل الدستوري  161نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

  1.الواحد أن یوقع أكثر من ملتمس رقابة واحدة 

                                                           
 .سالف الذكر 12- 16من القانون العضوي  59المادة  1
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 نشر نص ملتمس الرقابة - ت

یتم  ،1یودع نص ملتمس الرقابة من طرف أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

ویعلق  ،نشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني

  .وهذا حتى یتم إعلام جمیع النواب والرأي العام بذلك ،ویوزع على كافة النواب

 التصویت على ملتمس الرقابة یعد مرور ثلاث أیام من إیداعه- ث

ولعل هذا الشرط وضع  2020الدستوري من التعدیل  162حددت هذا الشرط المادة 

فهو یعد بمثابة إجراء  ،حتى یتم التفكیر وإعادة النظر قبل التصویت علیه نظرا لخطورته

حیث لم تنص القوانین على ذلك ،لایمكن الرجوع عنه في حالة ما إذا تم الموافقة علیه 

وهذا حتى  ،رقابةثلاث أیام تعتبر بمثابة فرصة للإفلات من ملتمس ال) 3(كما أن مهلة 

  .2من اجل جذب النواب الذین هم بدون رأي ثابت وواضح ،یمكن لها إجراء اتصالاتها

وبعد توفر كل الشروط القانونیة لتفعیل إجراء ملتمس  ،بعد انتهاء فترة الثلاث أیام 

من القانون العضوي  61یتم التصویت علیه في جلسة علنیة وقد ذكرت المادة  ،الرقابة 

  :أنه قبل التصویت تتم مناقشة محدودة لا یتدخل فیها إلا ، 12- 16

وبما أن الحكومة في وضعیة لا تحسد علیها فإن تدخلها قد :الحكومة بناء على طلبها -

حیث تدافع عن  ،یكون مطولا وذلك من أجل تقدیم كل ما یمكن أن یبطل ملتمس الرقابة 

تبین العراقیل التي واجهتها أثناء  كما ،سیاستها والأهداف المحققة وماهو قید الانجاز 

  .تنفیذ مخططها

                                                           
 كرسالف الذ 12- 16من القانون العضوي  60المادة  1
 274ص, المرجع السابق ,عباس عمار  2
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حیث یلجأ أصحاب ملتمس الرقابة من إظهار تقصیر ب:مندوب أصحاب ملتمس الرقابة-

كما یحاولون إقناع  ،وإخلالها بما تم الاتفاق علیه أثناء عرض مخطط عملها ،الحكومة

ملتمس الرقابة بما لدیهم من أدلة وحجج من أجل التصویت لصالح ،أعضاء المجلس

  .وترتیب المسؤولیة السیاسیة على الحكومة 

بحیث یكون هذا النائب موالیا للحكومة  :نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة-

  ومدافعا ،

ویجدر الإشارة إلى أن هذا النائب له الحریة في  ،ویعارض ملتمس الرقابة ،عن سیاستها

 ، 1حكومة أو أصحاب ملتمس الرقابةالتدخل حیث لا یمكن الرد علیه من طرف ال

والشخص الوحید المخول للرد علیه بطریقة غیر مباشرة هو النائب الذي یتدخل لتأیید 

  .حیث یكون معارضا لسیاسة الحكومة  ،ملتمس الرقابة 

ثلثي أعضاء  3/2إن اشتراط نسبة :اشتراط الأغلبیة المطلقة للتصویت علیه-ج

فیكفي الحكومة أن  ،ولیس على أساس عدد المصوتین  ،المجلس الشعبي الوطني 

كما أن النسبة ثلثي أعضاء  ،حتى تبطل ملتمس الرقابة  ،تضمن الثلث الباقي زائد واحد 

المجلس الشعبي الوطني للتصویت على ملتمس الرقابة یؤدي عملیا إلى احتساب عدد 

لنواب الذي هم ضد أو أما ا ،أصوات النواب الذین صوتوا لصالح ملتمس الرقابة فقط 

حیث یتم إدماج أصوات  ،فإن هذه النسبة لاتعنیهم  ،الممتنعین عن التصویت والغائبین 

الممتنعین مع أصوات الذین هم ضد ملتمس الرقابة لیعتبر الجمیع صوت لصالح 

  .الحكومة

                                                           
 58ص ,المرجع السابق,لیلى بن بغیلة 1
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 طلب التصویت بالثقة: المطلب الثالث

فإن الحكومة عادة ما تكون من الأغلبیة حسب التقالید البرلمانیة في النظم القانونیة 

كما أن المخطط الذي تعده  ،وهذا لتجنب الانسداد والاصطدام مع البرلمان ،البرلمانیة

وكما سبق وأن رأینا سابقا فإن ملتمس  ،الحكومة هو بمثابة مخطط أغلبیة البرلمان

ة یمكن به یعد بمثابة سلاح في ید المجلس الشعبي الوطني لمواجهة الحكومالرقابة 

بأغلبیة ثلثي أعضاء  إسقاط الحكومة وتحمیلها المسؤولیة بمجرد التصویت علیه

ولحمایة مركزها السیاسي فإن الدستور قد خول للحكومة بإجراء تلجأ إلیه  ،المجلس

في  111وقد نصت علیه المادة  ،لتدعیم موقفها أمام المعارضة وهو التصویت بالثقة

من  63،64،65كما نصت علیه المواد  ،2020الدستوري  فقرتها الخامسة من التعدیل

وكذا ،المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  12-16القانون العضوي 

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

 حق للوزیر الأولطلب التصویت بالثقة : الفرع الاول 

طلب التصویت بالثقة یعتبر وسیلة تعرف الحكومة عن طریقها وتتأكد من ثقة أغلبیة 

وفي نفس الوقت وسیلة لإسكات  ،النواب حیث تتمكن من المضي قدما في سیاستها 

  1.صوت المعارضة متى رأت أن ذلك مناسبا

بعد إن منح الثقة للحكومة بمناسبة مخطط عملها الذي لا یمكن البدء في تطبیقه إلا 

أما التصویت  ،ویكون ذلك عند تشكیل الحكومة  ،موافقة الغرفة الأولى والثانیة علیه 

                                                           
 283ص, المرجع السابق , الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري,عباس عمار  1
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بالثقة فیكون أثناء تنفیذ المخطط أو البرنامج وكلا الوسیلتین لا تأتي من مبادرة البرلمان 

  1.بل من الحكومة 

د تدعیم تعرف مسألة التصویت بالثقة تلك المبادرة التي یلجأ إلیها الوزیر الأول قص

وفي بعض الأحیان تجاه رئیس الجمهوریة حتى یتحصل على , موقفه تجاه البرلمان 

  .الدعم اللازم من قبل الأغلبیة البرلمانیة ضمانا لبقائه في الحكومة 

إن جعل إمكانیة طلب الثقة یمنح الوزیر الأول مجالا أوسع للمناورة بحیث منح له 

حق المبادرة وجعل مسألة الثقة  42فقرة  111في المادة  2020التعدیل الدستوري 

  اختصاصا

من حیث المبدأ إذ لم یقید لجوء الوزیر الأول إلى طلب الثقة من المجلس , أصیلا له  

بالرغم من أنه  ،بضرورة استشارة رئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومة  ،الشعبي الوطني 

یصعب توقع ذلك خاصتا أن الأمر یتعلق بتطبیق مخطط عمل حكومي یستمد أصوله 

  .مباشرة من برنامج رئیس الجمهوریة 

إن الأسباب التي تؤدي بالوزیر الأول أن یطلب التصویت بالثقة من المجلس الشعبي 

الحكومة منذ أن  الوطني كثیرة  أهمها التحقق من استمرار مساندة المجلس لما تقوم به

                                                           
مخبر ,  1996المسولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري ,دنش ریاض 1

,  4,2004/2005ع,جامعة محمد خیضر بسكرة , تھاد القضائي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالاج
 390ص 

, حسب الحالة,لوزیر الأول أو رئیس الحكومة" التي تنص على , 2020من تعدیل , 111/4المادة  2
  ."أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة
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بالتالي وضع حد لانتقادات المعارضة إلى جانب البحث عن تأیید  ،أستلمت السلطة 

  1.المجلس الشعبي الوطني للحكومة في سیاستها المستقبلیة

 إجراءات طلب التصویت بالثقة: الفرع الثاني 

-16م لم یحدد الدستور إجراءات طلب التصویت بالثقة وترك الأمر للقانون العضوي رق

  :وهي كالآتي.2منه  63،64،65لتنظیمها في المواد  12

 إجراء التسجیل : أولا 

مع أن  ،یتم إدراج طلب الثقة في جول لأعمال المجلس وجوبا على طلب الوزیر الأول

تحدید المدة التي یتم خلالها التصویت غیر محددة إنما ترك المشرع أمر ذلك إلى 

الجزائري المدة الزمنیة التي لكن لم یحدد المشرع  ،الاتفاق بین الحكومة ورئیس المجلس

یجب خلالها إتمام هذا الإجراء مما یعني أن المدة قد تطول حیث تساعد على دراسة 

یكون للمعارضة أن تتولى عملیة جمع الأصوات لجانبها للأجل أن ل ،الطلب من الطرفین

یتم التصویت بالرفض بإقناع المعارضین وضمهم إلى صفها أیضا حالة عدم حضور 

 .النواب للتصویت مع عدم توكیل من ینوب عنهم 

یشیر نفس الإشكال قصر أو طول المدة المطلوبة للتصویت على طلب الثقة لیكون 

بل قد یأخذ وقتا  ،وعلیه فهذا الإجراء لیس مباشرا ،التصویت على الطلب بذلك تحدید یوم

ومهما یكن فإن الجلسة العامة  ،لیؤثر على المعارضة التي ترید رفض التصویت

للتصویت على الطلب لن تكون إلا بعد تسجیل الطلب لصالح الحكومة في جدول 

                                                           
 76ص, المرجع السابق , أفطوش ابراھیم 1
  .سالف الذكر 12- 16من القانون العضوي  63,64,65المادة  2
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د المطلوب في الدستور للتصویت هذا لیعلم به النواب ولیتوفر بذلك العد.الأعمال وجوبا

علیه كما أن الحكومة لا تقوم بهذا الإجراء إلا وهي مقنعة بأن الأغلبیة البرلمانیة 

  1.ستحصل على التصویت على الطلب 

 إجراء المناقشة: ثانیا 

خلال المناقشة  ،یمكن أن یتدخل " على  12- 16من القانون العضوي  64تنص المادة 

نائب یؤید  ،التي تتناول التصویت بالثقة لفائدة الحكومة زیادة على الحكومة نفسها 

  "ونائب آخر ضد التصویت بالثقة ،التصویت بالثقة 

من نص المادة یتبین أنه زیادة على محاولة الحكومة التي تسعى من خلالها كسب 

فهناك  ،نتهي إلیها إن نالت الثقة مؤیدین كذلك تحاول توضیح الرغبة التي ترید أن ت

ومن ذلك فالمناقشة في هذا الخصوص لیست  ،نائب معارض ونائب مساند للحكومة 

وهذا ما یدل أن المناقشة تكون محدودة وما ،كالمناقشة المتعلقة بلائحة ملتمس الرقابة 

لها في أي المدافعة على منح الثقة وما یقاب ،یدل على عدم تكافؤ الفرص بین الجهتین 

  .ذلك من معارضة 

 نتائج التصویت بالثقة: الفرع الثالث

إذا حصلت الحكومة على التصویت بالثقة فإن هذه الأخیرة لا تتخلى عن مباشرة  - 

وبذلك تستمر الغرفة الأولى في ممارسة اختصاصها  ،اختصاصها التنفیذي 

  1.لمواصلة عملها وهو یعد بمثابة دفعة للحكومة .التشریعي

                                                           
 63ص , المرجع السابق , بن بغیلة لیلى  1



 المرتبة لمسؤولیة الحكومة الرقابة البرلمانیة: الفصل الأول 

 

29 
 

ولكن قبل ذلك  ،حالة رفض التصویت بالثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة وفي  - 

وهذا ما نص علیه الدستور في  ،یمكن حل الغرفة الأولى من طرف رئیس الجمهوریة

والتي تمكن رئیس الجمهوریة من حل  ، 2020من تعدیل  151الفقرة الأولى مادة 

   2.المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها

 :فعالیة التصویت بالثقة

 ،من الملاحظ أن أداة طرح الثقة هي الأخرى تعد من أخطر أدوات الرقابة البرلمانیة

إلى احتمالین إما الأمر الذي یأخذنا  ،وذلك في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة 

 151أو تفعیل المادة  ،تقدیم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة من طرف الوزیر الأول 

  .قبل قبول الاستقالة وحل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئیس الجمهوریة

وبالرغم من خطورة الإجراء إلا أننا نلاحظ أنه لم یتبع بشروط تعجیزیة على غرار 

ك لأن طرح الثقة منوط بالحكومة فهي التي تبادر بطلب التصویت ملتمس الرقابة وذل

الأمر الذي یؤدي إلى استبعاد  ،ولا یمكن للنواب إجبار الحكومة على طلبه  ،بالثقة

اللجوء إلى طلب الثقة إلا بعد تأكدها من توافر الأغلبیة البسیطة والتي لا یصعب  

  .توافرها مقارنة بالأغلبیة المطلقة 

ى ذلك قدرة رئیس الجمهوریة على حل المجلس الشعبي الوطني في هذه الحالة وزیادة عل

تجعل النواب یفكرون قبل القیام  –إلا الاستشارة التي لا تلزمه بالتقید بها  –بدون أي قیود

                                                                                                                                                        
 291ص, مرجع سابق , عباس عمار  1
یمكن رئیس الجمھوریة أن یقرر حل " والتي تنص على , 2020من تعدیل الدستوري  151المادة  2

 ...." المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا 
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بمحاولة إسقاط الحكومة كي لا یقدم الرئیس على ذلك الإجراء الذي یدفعه إلى حل 

    1.المجلس 

  .التردد في سحب الثقة وبالتالي عدم طرح الثقة وعدم فعالیة هده الآلیةوهو مایؤدي إلى 

وفي الأخیر یمكن  القول أن طلب الثقة یرتبط أساسا ببیان السیاسة العامة وبالرغم من 

تأكید الدستور في التعدیلات الجدیدة على إلزامیة تقدیم بیان السیاسة العامة إلى المجلس 

ت عن تقدیمه خلال الشعبي الوطني إلا أن التجربة البرلمانیة  أكدت أن الحكومة إمتنع

وهو ما قال عنه  2016- 2015-2014معظم السنوات وخاصة الأخیرة منها لسنة 

وجب القول  ،وبما أن البیان لا یقدم أصلا 2،النواب بأنه خرق واضح لأحكام الدستور

.بعدم إمكانیة تفعیل آلیات الرقابة المرتبطة به تبعا

                                                           
 . 171ص , مرجع سابق , النظام السیاسي الجزائري, سعید بوالشعیر  1
أین بیان السیاسة العامة " مقال منشور بعنوان , موقع الشروق اون لاین , ب.راجع عبد الرزاق  2

 2017أفریل  13, تاریخ الاطلاع ,  06/02/2017تاریخ النشر ,  2016- 2015- 2014لسنة 
.WWW.ECHROUKONLINE.COM  
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  البرلماني والاستجوابالأسئلة :  ولالمبحث الأ 

عن  الاستفسارأقر الدستور للبرلمان بغرفتیه العدید من وسائل الرقابة التي تمكنه من 

،حیث أعمال الحكومة فرغم محدودیة أثارها إلا أنه بإمكانها أن تلعب دورا رقابیا هاما 

یمكن لأعضاء البرلمان طلب توضیحات عن أمر من الأمور ،أو طلب من خلالها 

  .توضیحات عن كل المستجدات من الأحداث 

سنحاول في هذا المبحث الاطلاع على وسیلتین من وسائل الاستعلام المتعددة والتي 

  تشترك في

البرلمانیة  الأسئلةاستخدامها غرفتي البرلمان على حد سواء كما سبق الذكر والمتمثلة في 

  ).مطلب ثاني(وآلیة الاستجواب ) مطلب أول(

  الأسئلة البرلمانیة:  المطلب الأول

البرلمان الحصول على  أعضاءبها  یریدرقابیة  أداةأنه هو بالسؤال  الذي یقصد 

  .1مامسألة  حولتنوي الحكومة إتخاذه  أو معرفة ما،أمور یجهلونها  حولمعلومات 

 عنمن وزیر توضیحات  برلماني تلك الآلیة التي بموجبها یطلب نائب: " وأیضا هو 

الوزیر إلى مسألة  انتباهلفت  یستهدف النائبومنه ،وزیر المختص المن محددة نقطة 

                                                           
دار الجامعة . د ط .الرقابة على أعمال الحكومة في النظامین المصري والكویتي. محمد باھي یونس 1

  54ص.  2002. مصر : كندریة الإس. الجدیدة للنشر 
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ولهذه الأسئلة أنواع ولها شروط وإجراءات لممارستها نحاول معرفتها في الفرع  1".معینة

  .الأول

  وأهمیتهاالأسئلة البرلمانیة  صور:  الفرع الأول

توافر كما یجب لصحة ممارسة هذه الآلیة ،في النظام السیاسي نوعان  البرلمانیة الأسئلة

  .وجب مراعاتها والإجراءاتمجموعة من الشروط 

   أنواع الأسئلة البرلمانیة:  أولا

  .أقرت الدساتیر الجزائریة نوعین من الأسئلة وهي الأسئلة الكتابیة والأسئلة الشفویة

على معلومات حول  الحصولالتعرف و الذي یتضمن الطلب یقصد به  فالسؤال الكتابي "

یكون ملزم  عضو في الحكومةإلى  أعضاء البرلمانموجه من أحد  معینموضوع 

  2 ".في وقت محدد علیهبالإجابة 

الحكومة تقدیم  لعضو من خلالها ي یمكنالآلیة الت یقصد بهأما السؤال الشفوي " 

في شفوي الطلب شفویا والرد كذلك  بحیث یكون، ماحول موضوع وتوضیحات  تفسیرات

  3".نفس الجلسة

عكس السؤال الشفوي الذي  ،وبالتالي السؤال الكتابي یكون كتابة والرد علیه أیضا كتابة

  .الإجابةیطرح شفاهة وكذلك تتم علیه 

                                                           
مذكرة لنیل ).حق السؤال والاستجواب(الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة .حمریط عبد الغاني  1

كلیة الحقوق .جامعة الحاج لخضر.بن حلیلو فیصل: باشراف.شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة
 22ص.2006-2005.والعلوم السیاسیة

 30ص .مرجع سابق.عباس عمار 2
 128-127ص . مرجع سابق .محمد ھاملي 3
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 تباینإلى  یرجع ،جوهريعمیق و الاختلاف بین السؤالین الكتابي والشفوي هو اختلاف 

حول  توضیحاتتفسیرات و الحصول على  یستهدففالسؤال الكتابي  ،دور كل منهما

وهذا  ،ذلك  والغربیة خاصة ةالأجنبیالبرلمانیة  التجربة أكدتوقد  ،بحد ذاتها مامسألة 

على الرأي العام فالسؤال  وضعف تأثیره ،ضیق مجال السؤال الكتابيمدى یدل على 

فالاطلاع علیه یبقى  أنه ینشروالجواب یكون بین عضو البرلمان وعضو الحكومة ورغم 

مستوى على  كبیراأما السؤال الشفوي فهو ذو بعد سیاسي وأثره قد یكون  ،وضیقا محدودا

 ن مجاله واسعإالمسؤولیة السیاسیة للحكومة وبالتالي ف ترتب وقد یؤدي إلىالعام  الرأي

  1. مقارنة بالسؤال الكتابي

 طرفمن  الحكومةعلى رقابة ال واحدة من آلیاتفالأسئلة الكتابیة والشفاهیة هي 

بین عضو السؤال كتابیا أو شفهیا سواء كان  المناقشة وتكون محصورة هذه ،البرلمان

البرلمان السائل ورئیس الحكومة أو الوزیر المعني بالسؤال ولا یؤدي إلى طرح الثقة 

الثامن ) 18(لحكومة خلال القرن على اكآلیة للرقابة  الأسئلةوقد ظهرت  ،بالحكومة

  2.سؤال للحكومة  8000حیث توجه كل سنة قرابة  1721عشر بالمملكة المتحدة سنة 

السیاسي الجزائري في أول دستور للجمهوریة  المشهد نیة فيوظهرت الأسئلة البرلما

فدستور  4 ،رغم تراجعها نوعا ما 1976وأیضا دستور  3 ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وهذا  ،كما سبق الإشارة إلى ذلك استبعد نهائیا السؤال الشفوي بمختلف أشكاله  1976

                                                           
 443ص .مرجع سابق.مولود دیدان 1
 438- 437ص.مرجع سابق.محمد رضا بن حماد  2
یمارس المجلس الشعبي الوطني مراقبتھ للنشاط الحكومي : " الفقرتین الثالثة والرابعة  38المادة  3

 "السؤال الشفوي مع مناقشة أو بدونھا –السؤال الكتابي : بواسطة
 ...."أي سؤال . یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني  أن یوجھوا كتابة فقط :"162المادة  4
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بترتیب مسؤولیة سیاسیة  اوعلاقته ةالشفوی للأسئلةیدل على الطبیعة السیاسیة المؤثرة 

فأخذ الدستور  ، في وقتهاالتي لم تكن مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني  للحكومة

  1.بالسؤال الكتابي دون الشفوي

هذه الآلیة وبشكل یعتمد أن  المنطقيالذي جاء بالانفتاح السیاسي فمن  1989ودستور  

أما التعدیل الدستوري . 3 1996وأكد ذلك دستور  2،قبلهالذي الدستور بكبیر مقارنة 

وهذا ما . حیث نص على إجراءات مهمة  4فقد أعطى لهذه الآلیة مكانة خاصة  2016

  5 2020أكده وأقره  التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

  أهمیة الأسئلة البرلمانیة :  ثانیا

من قبل أعضاء  ة واسعةالمستعملة بطریقعد من وسائل الرقابة ی السؤال البرلمانيإن 

مهم  هادور انعدام أثرها فورغم  ،نشاط الحكومةالبرلمان لأنها تلعب دورا كبیرا في مراقبة 

فمن خلالها یكون النواب  ،تحمي الحریات وتراعي الحقوقفي الأنظمة الدیمقراطیة التي 

على  الضوءفهي تسلط  6.كیفیة مباشرة الحكومة للشؤون العامة تامة حول معرفةعلى 

                                                           
 443ص .مرجع سابق . مولود دیدان  1
یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني  أن یوجھوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي :" 125المادة  2

 ."عضو في الحكومة 
یمكن لأي أعضاء البرلمان أن یوجھوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في :" 134المادة   3

 ." الحكومة 
یمكن أعضاء البرلمان أن یوجھوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في :" 152المادة  4

 ."الحكومة
بي إلى أي عضو في یمكن أعضاء البرلمان أن یوجھوا أي سؤال شفوي أو كتا:" 158المادة  5

 ."الحكومة
 32ص .مرجع سابق .عباس عمار  6
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التي تقع من الإدارات الحكومیة ودفع المسؤولین و  جلهاإن لم نقل من المخالفات  العدید

   1.المعنیین إلى معالجة هذه المشاكل والحد منها

 یمتلكهادستوریة وقانونیة برلمانیة  ووسیلةسلطة  ویختص السؤال البرلماني بنوعیه بأنه

الصور  متنوعةوهي  ،أعضاء البرلمان خلال ممارسة واجبات العهدة البرلمانیة

حیث هناك الأسئلة الشفویة دون مناقشة والأسئلة الشفویة مع المناقشة  ، توالاستعمالا

 ،والأسئلة الكتابیة المصحوبة بالمناقشة ،والأسئلة الكتابیة بدون مناقشة عامة ،العامة

 تكتسيوالأجواء  حیث تمارس في ظل جملة الإجراءات ،شفافیةوهي أكثر آلیات الرقابة 

 یعطیهامما  ،المختلفةبالعمومیة والعلانیة المفتوحة مع الرأي العام وكافة وسائل الإعلام 

البرلمان بالمواطنین  علاقةأو  عامة المصداقیة سواء في علاقة الدولة بالمواطنین

  2.خاصة

والكتابیة تتمثل في صیانة وترقیة حقوق الإنسان والدفاع وأهداف آلیة الأسئلة الشفویة 

كما تهدف إلى  ،وتلبیة انشغالاتهم المنشودة عن مصالح المواطنین وتحسّس تطلعاتهم

والاجتماعیة  والاقتصادیة الدولة السیاسیة والدستوریة المجتمع وقیمه ورموزه فيحمایة 

الأخرى التي تتفاعل  ةقابة البرلمانیالر  آلیات أحدوهي  ،والأمنیة بصورة دائمة وفعالة

   3.وتتكامل معها 

                                                           
مجلة الفكر ." مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة. عمار عوابدي  1

: المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار).مجلس الأمة.2006جوان .13العدد ".(البرلماني 
  139ص .الجزائر

 140ص. المرجع نفسھ .ر عوابدي عما 2
منشورات الحلبي .الطیعة الأولى.مدى التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.زیرك مجید  3

 80ص. 2014.لینان.بیروت : الحقوقیة 
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ممارسة الأسئلة من طرف البرلمان الجزائري فقد تم إیداع خلال العهدة حقیقة وعن 

بلغت عدد  ،2006- 2001 في الفترة مابین البرلمانیة الثانیة في ظل التعددیة السیاسیة

سؤالا شفویا  420یفوق عن  في المجلس الشعبي الوطني ما الكتابیة والشفویةالأسئلة 

 1،عضو فقط 144بمجلس الأمة الذي یتشكل من سؤالا  104بینما بلغ هذا  ،وكتابیا

طرح على أعضاء  2006إلى غایة دیسمبر  1998مجلس الأمة في  أن نصبومنذ 

وفي  2.سؤالا كتابیا  41سؤالا شفویا و  92 الحكومة من طرف أعضاء مجلس الأمة

سؤالا في  12000إلى9000البرلمان الفرنسي عدد الأسئلة الشفویة والكتابیة یتراوح بین 

في  9000و 5000بینما یتراوح هذا العدد بالغرفة الثانیة مابین ،العهدة بالغرفة الأولى

  3.العهدة 

  الأسئلة البرلمانیة والأجوبة علیهاممارسة الشروط الإجرائیة ل: الفرع الثاني    

الوطني وأعضاء مجلس الأمة ولممارستهم للأسئلة الشفویة  إن نواب المجلس الشعبي

وبعدها تأتي ) الفقرة الأولى( والإجراءاتوالكتابیة یجب أن تتوافر مجموعة من الشروط 

  ).الفقرة الثانیة(الإجابة من عضو أو أعضاء الحكومة المعنیین بذلك 

  

  

                                                           
مرجع سابق . مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة . عمار عوابدي  1
 142ص .
) . مجلس الأمة.2007جانفي.( 2007الى جانفي  1998جانفي .یلة نشاطات مجلس الأمةحص 2

 .92ص.الجزائر:المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشھار
مرجع . مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة . عمار عوابدي  3

 143- 142ص.سابق
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  ممارسة الأسئلة البرلمانیةالشروط الإجرائیة ل: لا أو 

وي أو الكتابي یجب أن یشتمل على الشروط والإجراءات فشللضمان صحة السؤال ا

  :الآتي ذكرها

  شروط قبول السؤال: أولا

المتعلقة بالأسئلة الشفویة  2000- 07- 12المؤرخة في  08تضمنت التعلیمة رقم 

  :وهي.1والكتابیة الشروط الواجب توافرها في الأسئلة بنوعیها الكتابیة والشفویة 

 أن یوجه السؤال ویوقع من طرف نائب واحد  - 

 أن یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا - 

 لسؤال أن یحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إلیه ا - 

 أن یكون موضوع السؤال خالیا من الكلمات النابیة  - 

أن یكون السؤال مختصرا وأن ینصب على المسألة المطلوبة الاستفسار عنها ومحررا  - 

 باللغة العربیة

أو فیه مساس بشخص في  ،أن لا یتعلق بقضیة شخصیة أو فردیة بشخص معین بذاته - 

 ،وأن لایكون فیه مساس بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بسمعة الجزائر ،شؤونه الخاصة

 وبثورة التحریر الوطنیة ورموزها

 أن لا یكون متعلقا بقضیة مطروحة على جهات قضائیة - 

یكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور ولا للقانون العضوي المحدد للعلاقة بین  أن لا - 

 . الحكومة وغرفتي البرلمان 

                                                           
 .42- 41ص.سابقمرجع . عباس عمار  1
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الأسئلة التي یكون موضوعها مشابها لموضوع سؤال تمت الإجابة عنه في  وعدم قبول

  :وبالتالي الشروط الواجب توفرها تصنف كالآتي ،مدة تقل عن ثلاثة أشهر

حق توجیه السؤال لكل عضو في البرلمان بغرفتیه إلى أي عضو في  :أطراف السؤال  - 

من من طرف عضو واحد في مجلس الأمة أو  وتوقیعهالسؤال  ویتم توجیه.  1الحكومة 

أي معنى ذلك أن المؤسس الدستوري ،طرف نائب واحد في المجلس الشعبي الوطني 

الموجه إلیه السؤال  یتم تحدید عضو الحكومةو  ،الفردیةصیغة على السؤال  أضاف

  2.الإجابة بأسرع وقت لتسهیلبوضوح 

 یكون متعلقاویجب أن  ،في سؤال واحد الموضوع روجوب حص :مضمون السؤال  - 

ولا . ولا یمس بالأحكام الدستوریة ،مهذبة كما یجب أن تكون عباراته  ،بمصلحة عامة 

بكرامة الدولة الجزائریة ورموزها ولا یتطرق إلى قضیة مطروحة أمام الجهات القضائیة 

إلا  تم طرحه من قبلطرح سؤال  یمكن إعادةولا  ،احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات 

  3.بعد مضي ثلاثة أشهر

وأحد  التي تمثل اللغة الوطنیة الرسمیةو : یجب أن یحرر نص السؤال باللغة العربیة  - 

   4.ثوابتها

  إجراءات ممارسة السؤال : ثانیا

على  12- 16من القانون العضوي  70نصت المادة  :إیداع السؤال: الفقرة الأولى

لدى مكتب المجلس الشعبي أو  ،سحب الحالة ،إیداع السؤال الشفوي من قبل صاحبه 

                                                           
 السالف الذكر  12-19من القانون العضوي رقم  69أنظر المادة  1
 322ص. مرجع سابق . مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري . عقیلة خرباشي  2
 105ص .مرجع سابق.دنیا بوسالم 3
 322ص.مرجع سابق . مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري. عقیلة خرباشي  4
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أما بخصوص السؤال الكتابي فیودع من قبل صاحبه حسب الحالة ،مكتب مجلس الأمة

   1.لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

  . 2وتدون الأسئلة المكتوبة وقت إیداعها في سجل خاص 

إیداع الأسئلة یقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس بعد : تبلیغ رئیس الحكومة

ویترتب عن التبلیغ ضرورة استعداد الوزیر  3.جلس الأمة بإرسالها إلى الحكومة م

أمام  لإلقائهمع موظفیه ومساعدیه المختصین بإعداد الجواب  یقومحیث  ،للإجابة

خلال فترة  یقوم بإرسالهوإذا كان كتابیا سؤال شفوي إذا كان عبارة عن المجلس في 

  4. معینة

عد بیتم إدراج الأسئلة في جدول أعمال المجلس : إدراج السؤال في جدول الأعمال

  5.إیداعها لدى مكتب المجلس حتى تكون الإجابة عنها بحسب قیدها 

أیام على الأقل قبل الجلسة المعنیة إلى النواب وأعضاء ) 7(ویبلغ تاریخ الجلسة سبعة 

  6.الشفویة الأسئلةبخصوص  الحكومة هذا

یدرج الأسئلة تلقائیا وفقا لترتیب  فمنها منوفي نظم مختلفة اختلاف المعاییر باعتماد 

أهمیتها مدى یعتمد على  والبعض الآخر ،تسجیلها بغض النظر عن مضمون السؤال

بین بالجمع بعض الأنظمة  تقوموفي حین . بالأحداث والحالة الاستعجالیة وارتباطها

  7. معیاري الترتیب وأهمیة السؤال

                                                           
 السالف الذكر  12- 16من القانون العضوي رقم  73و 70أنظر المادتین  1
 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  74أنظر المادة  2
   12-16من القانون العضوي رقم  70انظر المادة  3
 125ص.مرجع سابق. میلود ذبیح  4
 25ص. مرجع سابق . لیلى بن بغیلة  5
  2000ن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة م 55أنظر المادة  6
 126. مرجع سابق . میلود ذبیح  7
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  الإجابة عن الأسئلة : الفقرة الثانیة

یسعى النواب من وراء طرح الأسئلة الكتابیة أو الشفویة إلى الحصول على الإجابة 

وقد ) أولا(یبرر إجراء مناقشة  وقد تكون هذه الإجابة غیر كافیة ما ،الكافیة والوافیة

  ) .ثانیا(عن الإجابة أو رفض الإجابة عن السؤال یحدث أن یتأخر أعضاء الحكومة 

   السؤالالإجابة عن : أولا

 ، 158/2یوما وفقا للمادة ) 30(مدة ثلاثون  تتم الإجابة عن السؤال الكتابي خلال

قد جلسة ایجب إنع وبالتالي لا 12-16من القانون العضوي رقم  74وأكدته المادة 

   2. وكذا المنصوص علیها في القانون العضوي السالف الذكر  1.للإجابة علیه

یوما خلال ) 15(أما بخصوص الأسئلة الشفویة فإنه تخصص جلسة كل خمس عشر 

مع  وبالاتفاقویحدد یوم الإجابة بالتشاور بین مكتبي المجلسین  ،الدورات العادیة

تظهر و  3.ل جلسةیمكن لعضو البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في ك ولا ،الحكومة

لهذه الآلیات وفي  الصحیحظروف ومزایا التطبیق  كلتوفیر  الفائدة من كل ذلك هي

   4.من كل طرف  الكليأجواء التحضیر الجید والإستعداد 

وقبله  2020فقد وردت في التعدیل الدستوري  أسبوعوبالنسبة لتخصیص جلسة كل 

الشفویة وعلى  الأسئلةالذین جاء بتعدیلات هامة بخصوص  2016التعدیل الدستوري 

غرار الدستور الفرنسي فقد تم النص على تخصیص جلسة كل أسبوع للإجابة على 

نص  كما ،وذلك بالتداول بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،الأسئلة المقدمة 

                                                           
المنظم  12- 16من القانون العضوي رقم  74والمادة .  2020من التعدیل الدستوري  158المادة  1

 لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقة الوظیفیة بینھما وبین الحكومة 
 .74/1مادة انظر ال 2
 12- 16من القانون العضوي رقم .71/2انظر المادة  3
مرجع سابق  ص .مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة. عمار عوابدي  4
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وهذا إن  1.یوم ) 30(یتعدى أجل الإجابة على السؤال الشفوي ثلاثین  أیضا على أن لا

دل على شيء فإنما یدل على أهمیة السؤال الشفوي وحرص المؤسس الدستوري على 

  .ضمان ممارسته في نصوص الدستوري نفسه

 لسلطةلقراءة السؤال من طرف عضو البرلمان فهي تعود  المخصص عن الوقتأما 

مكتب المجلس وكذلك بالنسبة لرد عضو الحكومة على السؤال وتعقیبهما ل التقدیریة

ومواضیعها طبقا لما هو منصوص علیه في النظام المطروحة حسب عدد الأسئلة 

  2.الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

مدة عرض السؤال ف بنوعیهابالأسئلة  المتعلقةحسب تعلیمة المجلس الشعبي الوطني بو 

  3.دقائق) 3(لا تتجاوز ثلاثة  هابأنقد حددت 

 ،دقائق) 05(وبعد رد الحكومة یجوز لصاحب السؤال تناول الكلام من جدید لمدة خمس 

  4.دقائق) 10(ویمكن لعضو الحكومة الرد علیه في 

عضو الحكومة أو الكتابي یبرر إجراء مناقشة تفتح هذه  وكذلك إذا تبین أن جواب

عضوا شریطة أن تقتصر هذه المناقشة على السؤال ) 30(المناقشة بطلب یقدمه ثلاثون 

 مسؤولیتها منعدمةوهي مناقشة التي  5.الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة

سیاسیة واقتصادیة  أهمیتها في إثارة مواضیع وقضایا تتجلىعلى الحكومة حیث 

تلفت موقف أعضاء البرلمان منها وبالتالي  وتظهرواجتماعیة وثقافیة تنیر الرأي العام 

                                                           
 .2020المعدل في سنة  1996الفقرتین الثانیة والثالثة والرابعة من دستور 158انظر المادة  1
 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  68 أنظر المادة 2
 59ص .مرجع سابق. عباس عمار  3
 2020من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  76أنظر المادة  4
 . 12-16من القانون العضوي رقم  75المادة  5
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من أجل على الثقة بینهما  للمحافظةأعضاء البرلمان  بانشغالاتلاهتمام لالحكومة  انتباه

  1.المصلحة العامة تحقیق

  التأجیل أو عدم الإجابة: ثانیا

التي تبین الإجابة على الأسئلة  2020تعدیل الدستوري من  158باستطلاع المادة 

 ،الشفویة نجدها عامة ولم تجبر الحكومة على الإجابة في الجلسة المخصصة لذلك

كما  2،مایعني أن طلب تأجیل الإجابة من عضو الحكومة غیر مخالف لأحكام الدستور

لم یترتب أي جزاء  وفي نفس الوقتالإجابة على الحكومة قام بإلزام عضو أن المشرع 

  3.على عدم الإلتزام بذلك عدا الجزاء المعنوي أمام الرأي العام وأمام أعضاء المجلس

وقد  ،فردي للنواب من طرف العضو السائل احتجاج قد یرتب عدم الإجابة أو التأخر

أو نشر الأسئلة التي لم یتم الإجابة عنها كما هو معمول به في  ، بصورة جماعیةیكون 

كثیرا قبل  یفكرحیث الرأي العام هناك له تأثیر كبیر وقوي یجعل عضو الحكومة فرنسا 

   4.الإجابةأن یقوم بمحاولة رفض 

والقانون العضوي في الجزائر ینص على نشر الأسئلة الشفویة والكتابیة والأجوبة 

   5.ولم ینص على نشر الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها  ،المتعلقة بها

النظامین المصري والكویتي مثلا یمكن تحویل الأسئلة إلى  مثلوفي بعض الأنظمة 

أو  ،أو غامضةأو إذا كانت إجابته غیر مقنعة  أن یجیبإستجواب إذا رفض الوزیر 

                                                           
 181ص . الجزء الرابع مرجع سابق .النظام السیاسي الجزائري. سعید بوشعیر  1
 2020من تعدیل الدستوري  158 انظر المادة 2
 109ص .مرجع سابق . دنیا بوسالم  3
  64ص. مرجع سابق . عباس عمار  4
 المشار إلیھ سابقا 12- 16من القانون العضوي  76المادة  5
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من طرح السؤال هنا  ،إدانة الوزیر وحده أو الحكومة جمیعایمكن  ثبت من الإجابة ما

  1.إلى إستجواب الذي قد یترتب عنه طرح الثقة بالوزیر أو بالحكومة هیطلب تحویل

  البرلماني الاستجواب: المطلب الثاني

 الدستوریةالنصوص حیث اكتفت  دستوریامسألة تعریف الاستجواب لم یتم تعریفها 

 الدستور المعدل سنةمن  160بالنص علیه بإعتباره آلیة من آلیات الرقابة في المادة 

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أیه :" تنص المادة على أنه  .2020

ویكون الجواب خلال أجل .وكذا عن حال تطبیق القوانین ،مسألة ذات أهمیة وطنیة

الذي یحدد  12- 16من القانون العضوي  66ونصت المادة ." یوما ) 30(أقصاه ثلاثون

العلاقات الوظیفیة بینهما وبین تنظیم المجلس الشعبي ومجلس الأمة وعملهما وكذا 

جواب تفالمشرع الجزائري یعتبر الاس،أعلاه 160جاءت به المادة  كررت ما،الحكومة 

یرتب أي نتائج  مراقبة ومتابعة عمل الحكومة بصورة سطحیة ذلك أنه لاعبارة عن  

من  68توضحه المادة  هذا ما ،ولا یمكن فتح مناقشة واسعة حول الموضوع ،تذكر

  2".وتجیب الحكومة عن ذلك:"...  السالف الذكر 12- 16رقم  القانون العضوي

رقابیة عبارة عن إتهام مؤید  آلیة:" على أنه  عرفه بعض فقهاء القانون الدستوريبینما 

في المجلس النیابي أن یوجهه لرئیس الحكومة أو  من حق كل عضوبالأدلة والمستندات 

ولسائر أعضاء المجلس مناقشته  من اختصاصهمتكون بشأن تجاوزات  أحد أعضائها

  3". السؤال بهدف تحریك المسؤولیة السیاسیة في مواجهة من وجه إلیه

  

                                                           
 80ص. مرجع سابق .محمد باھي أبو یونس 1
 12- 16من القانون العضوي  68المادة  2
دراسة . كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة الاستجواب .صادق أحمد على یحي النفیش 3

 24ص.2008.الیمن : المكتب الجامعي الحدیث. مقارنة 
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  أهمیة الاستجواب وشروط ممارسته: الفرع الأول 

هذا ماسنقوم  ،للممارسة أو إستخدام آلیة الاستجواب عناك شروط وجب مراعاتها

الفقرة (ك نقوم بتبیان أهمیة وخصائص الاستجوابوقبل ذل ، )الفقرة الثانیة(بتوضیحه في 

  ).الأولى

  أهمیة الاستجواب البرلماني وخصائصه: الفقرة الأولى 

وذلك  قوة وشراسةأهمیة الاستجواب في أنه أشد وسائل الرقابة على الحكومة  تظهر

إتهاما  طیاتهفهو یحمل في  یحمل صفة إتهامیةالأول أنه إجراء : إلى أمرین یرجع

   .في أحد تصرفاتها  تقصیرأو أحد أعضائها عن ككل للحكومة 

لما ینتهي إلیه من تحریك مسؤولیة الوزارة أو طرح  ،عقابي  طابعذات  أداة وثانیا هو 

  1.الثقة بأحد الوزراء

سؤال مصحوب  یحمل لأنه  بنوعیهامن الأسئلة  ضراوة كما أن الاستجواب یعتبر أكثر 

ایا الساعة الوطنیة ضعن تصرفاتها في قضیة من ق ومحاسبة للحكومةنقد  وأ باتهام

   2.هماوعقدا سیاسیا بینوعدا الذي یعد  الذي تمت المصادقة علیه وبرنامجها  مجالوفي 

الرأي  على ه الواسعتتعلق بتأثیر  خطیر على الحكومة له أثر سیاسيكذلك الاستجواب 

أداء النواب  أن یقیم یستطیعمناقشة الاستجواب البرلماني وبالتالي ل المتابعالعام 

 مسؤولیة الحكومة إثارة یراد من خلالهإضافة إلى أنه  3.نفس الوقتوالحكومة معا وفي 

                                                           
 25ص.مرجع سابق. یاسین بن بریح  1
. مرجع سابق.عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع عن حقوق المواطن. عمار عوابدي  2

 62ص
 26ص.مرجع سابق. یاسین بن بریح  3
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حول السیاسة  الحكومة والبرلمانفتح مناقشة عامة بین  عن طریق ،أو أحد الوزراء 

  1.المتبعة

أنه سبق وأن تطرقنا إلى الأسئلة البرلمانیة في الاستجواب وبما أما عن خصائص 

  :المطلب الأول سنذكر أهم الخصائص التي تمیز الاستجواب عن الأسئلة فیما یلي 

أمر من الأمور بل  تفسیرلا ینحصر في طلب حیث   عن السؤال بیختلف الاستجوا - 

ا وفي بعض الأحیان التندید بسیاسة الحكومة في وانتقادذلك لأنه یتضمن لوما  یتجاوز

 أن الاستجواب مختلف عن السؤالكما  2.محددةأو بموقفها من مسألة  أحد المجالات

 3. نائب غیر موجه للسؤالیفتح باب المناقشة في الموضوع ویمكن أن یشترك بأنه 

 هو جوابالاست لكن. یمكن التنازل عنه متى شاءكذلك إن كان السؤال حقا شخصیا   - 

لغیره من أعضاء  یمكن هحق لجمیع أعضاء المجلس بحیث إذا تنازل عنه مقدم

 4.فیه  مكانهالمجلس أن یحل 

الأثر فالسؤال بمجرد أن ینتهي یصل العضو البرلماني إلى المعلومات وجود من حیث و  - 

وقد یصل إلى موافقة الوزیر على إتخاذ إجراءات  ،أو یریدها عنها یبحثوالحقائق التي 

إلى  بل من الممكن أن یصل ،بالنسبة للاستجواب لا یتوقف هنا وفقط  ،أو العكس

 5.إثبات خطأ الحكومة مما قد یؤدي إلى طرح الثقة بها

 دثم اختفى وعاد من جدی ،1971وقد ظهر الاستجواب في دستور الثورة الفرنسیة لسنة 

بعد أن كان مجرد  1873مارس  13في قانون  تنظیمه بصفة رسمیةوتم  1831سنة 

                                                           
 .155ص .مرجع سابق . باس عمار ع 1
 . 438ص . مرجع سابق.محمد رضا بن حماد 2
 .  441ص  . مرجع سابق. مولود دیدان  3
 . 31مرجع سابق ص .یاسین بن بریح  4
 . 31ص . مرجع نفسھ  5
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 1.تحریك المسؤولیة السیاسیة استخدامهممارسة البرلمانیة ویرتب أنشأته ال قاعدة عرفیة

أدى وقد  2.عمل بها بعض الدول التي تعتمد النظام البرلماني كألمانیا وبلجیكاتو 

 استخدامهالتشدید في  أجبرهم علىسقوط الحكومات مما  تعاقبإلى  المفرط هاستخدام

وتم اعتماد وسیلة في دستور الجمهوریة الخامسة  تم إلغاؤهوهذا ما جعله یتراجع إلى أن 

  3.آلیة ملتمس الرقابة بدیلا لتحریك المسؤولیة أو

الاستجواب  آلیةلم یكرس  1963في الدساتیر الجزائریة فإن دستور  وبالنسبة لتواجده

یعتبر تطورا هذه الوسیلة وبالتالي  نصت علىخلافا للدساتیر التي جاءت بعده التي 

  4.لأن البرلمان أصبح بوسعه إستجواب الحكومة كبیرا

  شروط ممارسة الاستجواب البرلماني: قرة الثانیةفال

یمكن أعضاء البرلمان استجواب :" أنه 2020من تعدیل دستور  160/1نصت المادة 

  ..."حكومة في أي مسألة ذات أهمیة وطنیةال

یمكن أعضاء البرلمان :"نصت 12- 16من القانون العضوي  66ونصت المادة 

  5..." استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة 

ومنه یثار . تشمل أي موضوعأن  یمكنعامة عبارة هي " إحدى قضایا الساعة " فعبارة 

یصلح أن  وموضوع آخر لا ،موضوع ما من قضایا الساعة كیفیة معرفة أنالجدل حول 

                                                           
 . 142ص . مرجع سابق. میلود ذبیح   1
 . 438ص. مرجع سابق. محمد رضا بن حماد  2
 . 143ص.سابق مرجع . میلود ذبیح  3
دار . دراسة مقارنة. د ط. أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري.عبد الله بوقفة  4

  403ص. 2009.الجزائر : ھومة للطباعة والنشر والتوزیع 
یمكن أعضاء البرلمان إستجواب الحكومة في :" حیث نصت 12- 16من القانون العضوي 66المادة  5

  "من الدستور 151ة وفقا لأحكام المادة إحدى  قضایا  الساع
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رقابیة  وسیلةالأنظمة إلى  تمت الإشارة في بعض، من قضایا الساعة یكون موضوعا

  1.یسمى في بریطانیا بأسئلة الساعة أو الأسئلة المستعجلة  ما كبیرتشبه إلى حد 

شرط لأن  هي تحصیل حاصل" إحدى قضایا الساعة " ویمكن القول أن عبارة 

وجذبت في الساحة الوطنیة  تمت إثارتهاالاستجواب لا یكون إلا في المواضیع التي 

في الهیئة التشریعیة یرید معرفة هذا الأمر  من یمثلونههذا الأخیر وبواسطة . الرأي العام

المسؤول الأول في تسییر شؤون  على أساس أنهااستجواب الحكومة بقرب وهذا بصورة أ

نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون ) 30(أن یوقع على الأقل ثلاثون  2.البلاد

  3.عضو في مجلس الأمة حسب الحالة) 30(

 الوطنيالمجلس الشعبي من جزء ) 30(الثلاثین  أن یوقع من قبل مجموع یمكنولا 

  4.مجلس الأمةمن الآخر  والجزء

حق جماعي ولیس  جواب عبارة عنأنه في النظام السیاسي الجزائري الاست ما یفهم منه

التي تأخذ بشكل فردیة الإستجواب  الأخرى الكثیر من الأنظمة على عكس فردیا وهذا

  5.على غرار النظام المصري

نائبا هو ) 30(عضوا أو ثلاثون ) 30(من طرف ثلاثون  وإن حقیقة أن الاستجواب یوقع

وهذا مایؤدي إلى  ،تحقیقه على أرض الواقع ویصعب ، اتقیید ویعتبرجدا  كبیرعدد 

یتساوى المجلس أن  أیضا لیس من المعقولكذلك و  ، إضعاف الاستجواب كآلیة رقابیة

                                                           
العدد " .( مجلة الفكر البرلماني. " آلیة الأستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة. عقیلة خرباشي  1

 39ص. الجزائر : المؤسسة الوطنیة للنشر والاشھار) .مجلس الأمة. 2010أفریل .الخامس والعشرون
. 
  39ص. مرجع سابق .یاسین بن بریح  2
 . 12- 16من القانون العضوي  66/2انظر المادة  3
 .173ص . مرجع سابق . الجزء الرابع .النظام السیاسي الجزائري. سعید بو الشعیر  4
 . 144ص . مرجع سابق. محمد ھاملي  5
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الاختلاف عضوا أو نائبا بسبب ) 30(في إشتراط ثلاثون  الشعبي الوطني ومجلس الأمة

ث أو أقل أین یصل أو یمثل عدد أعضاء مجلس الأمة الثل 1.في عدد النواب والأعضاء

عضو مجلس الأمة مقابل  144( بالنسبة لعدد النواب في المجلس الشعبي الوطني 

  ).نائب المجلس الشعبي الوطني 462

من قبل  یتم تعیینهم غیر متجانس تماما فثلث أعضائه وحتى مجلس الأمة بحد ذاته

 وربما 2.رئیس الجمهوریة مباشرة والذي یمكنه لعب دور الأقلیة الكابحة أو المعرقلة

  3.المعارضةقطع الطریق أمام من أجل  في الحقیقة هو اشتراط هذا العدد الكبیر

 4.السالفة الذكر 160أن یكون الاستجواب موجه للحكومة طبقا لنص المادة  - 

ا للقانون العضوي كذلك تقدیم الاستجواب یجب أن یكون مكتوب إلى رئیس المجلس طبق - 

ث حی.  المنظم لعمل البرلمان وكذا علاقته الوظیفیة بینه وبین الحكومة 12-16رقم 

وهناك شروط لم ..." . نص الاستجواب الذي یوقعه....یبلغ :" منه  66/2نصت المادة 

یتم النص علیها في القانون الجزائري سواء القانون العضوي أو الأنظمة الداخلیة لكلا 

 :ثبت توفر الاستجوابات على هذه الشروط مثل لكن التجربة الجزائریة ت ،المجلسین

ووقوع موضوعه ضمن إختصاصات  ،مخالفة الاستجواب للدستور والقانون عدم  

وكذا إنتفاء المصلحة الخاصة والشخصیة لمقدم  ،الحكومة وعدم سبق الفصل فیه 

  .الاستجواب 

 

                                                           
 . 31ص. مرجع سابق .یاسین بن بریح  1
 40ص . سابق مرجع . آلیة الإستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة . عقیلة خرباشي  2
 406ص .مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري. عبد الله بوقفة 3
یمكن اعضاء البرلمان :" حیث نصت على أنھ . 2020من الدستور المعدل لسنة 160أنظر المادة  4

  " .استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أھمیة وطنیة  
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  وأثرهممارسة الاستجواب  إجراءات: الفرع الثاني 

  الإجراءاتمجموعة من  إتباعحتى یتم دراسة موضوع الاستجواب ومناقشته یجب 

بعد ذلك یتم التعرف على آثار التي تترتب على مباشرة الرقابة ) الفقرة الأولى(  

  ) .الفقرة الثانیة(البرلمانیة عن طریق ممارسة آلیة الاستجواب 

  إجراءات الاستجواب ومناقشته: الفقرة الأولى

إجراءات الاستجواب بعد تحقق الشروط السالفة الذكر والتي تبدأ بإیداع الاستجواب تأتي 

  .وبعد ذلك تحدید جلسة لدراسته ثم تقدیمه والرد علیه والمناقشة التي قد تأتي بعد ذلك

  إیداع الاستجواب وعرضه: أولا

عنیة یودع نص الاستجواب لدى مكتب الجهة الم ،بعد استیفاء الشروط المذكورة أعلاه

لیقوم بعد ذلك رئیس المجلس الوطني أو مجلس الأمة بتبلیغه ) الغرفة الأولى أو الثانیة(

ثم یقوم المعني  1.ساعة الموالیة لإیداعه) 48(إلى الوزیر الأول خلال الثماني والأربعین 

وتكون هذه  ،بالتشاور مع الحكومة لتحدید الجلسة التي یتم فیها دراسة هذا الاستجواب

  2.الاستجواب إبلاغیوما الموالیة لتاریخ ) 30(الجلسة على الأكثر خلال الثلاثین 

خاصة أن الاستجواب طویلة  تعتبر یوما) 30(بعض النواب أن مدة الثلاثون  یرىوقد 

في حین أن دستور  ،أهمیة الاستجواب تعدمأنها أن شإذ من  ،متعلق بقضایا الساعة

تناقض فمن  حیث یعتبر هذا ،أي أجل للرد على الاستجواب لم یحدد للحكومة 1976

ومن جهة للحكومة الحریة في الرد  ،جهة یشترط أن یكون الاستجواب في قضایا الساعة

                                                           
 . 12 - 16العضوي رقم من القانون  66/2المادة  1
 . 12 – 16من القانون العضوي  67المادة  2
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الاستجواب الذي  نصوصهصراحة في  یقرأن المشرع الجزائري لم وبالخصوص  1.علیه 

  2.بوضوح یحمل في طیاته صیغة الاستعجال عكس المشرع المصري الذي نصه

على الاستعجال الذي  لا یرتكزالاستجواب  منجعل ت تلك المدة الطویلة وبالتالي فإن 

من الصدى السیاسي الذي قد  یضعفأن  یریدوكأن المشرع  ،یعتبر الأساس الجوهري له

كما یمكن أن  3.أهمیته تجعله یخسركما أن هذه المدة أیضا  ،الاستجواب یحدث بسبب

ذلك لأنه ذو  ،تكون الحكمة من عدم مناقشة الاستجواب إلا بعد مدة كافیة من تقدیمه

طبیعة خاصة فقد یؤدي إلى زعزعة مركز الوزارة وطرح مسألة الثقة بالحكومة لذا فهذه 

مواجهة الاستجواب المقدم ضدها بكل تركیز ل مستعدة المدة تجعل الوزارة أو الحكومة 

ومن جهة أخرى  ،من جهة له متأهبةدرج للخوض في موضوع هي غیر حتى لا تست

  4.یكون لمقدم الاستجواب الوقت الكافي لجمع البیانات التي تأكد وتدعم أقواله

أما عن عرض الاستجواب فإن مندوب أصحاب الاستجواب یقدم عرضا لموضوع 

عرض  طریقة أما عن 5.الاستجواب خلال الجلسة المنعقدة والمخصصة لهذا الغرض

البرلمانیة فإن مندوب أصحاب الاستجواب  التجربةإلى  وبالعودة موضوع الاستجواب 

ویجب أن  6.ملزم بتلاوة ما تضمنه نص الاستجواب المودع لدى مكتب المجلس المعني

  7.تكشف عنه المداخلات ما اقتناصها من خلاللا أن یتم  وتكون حاضرةالأدلة  تتوفر

  

                                                           
 175ص . مرجع سابق . عباس عمار  1
 92ص . مرجع سابق . یاسین بریح   2
 .407ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة  في النظام السیاسي الجزائري. عبد الله بوقفة  3
 74ص . مرجع سابق. یاسین بریح  4
 . 12 – 16من القانون العضوي رقم  68المادة  5
 . 178ص. مرجع سابق . عباس عمار 6
 . 147ص. مرجع سابق . العلاقات الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان . عقیلة خرباشي   7
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  تجوابالرد على الاس: ثانیا

الجهة أو الوزیر المكلف  أما بخصوص 1.تجیب الحكومة على الاستجواب الموجه لها

السالف الذكر أشارت إلى أنه  2020من تعدیل دستوري  160بالرد فإن المادة 

وكذلك  ،الاستجواب یوجه للحكومة بمعنى یمكن أن یوجه الاستجواب لأعضاء الحكومة

یمكن أن یوجه إلى رئیس الحكومة وبما أن الاستجواب ذو طبیعة خاصة فقد یتضمن 

ویصعب القول بجواز أن ینیب  ،لذلك أولى أن یتم الرد ممن وجهت له التهم  ،تهما

  .جوب عضو آخر بدلا لهتالعضو المس

الوزیر المختص رد یالأحیان  تؤكد أنه في أغلبفي الجزائر  والتجربة البرلمانیة الممارسة

المسؤول عن الإجابة في  نفسه منولكن السؤال الذي یطرح  2.على موضوع الاستجواب

  ؟ أن العضو الموجه إلیه الاستجواب لم یتم تحدیدهحالة 

 یخصفإن كان . النظر إلى طبیعة الموضوع أي ،لمعیار الموضوعيبا الأخذ یفضلهنا 

أما إذا كانت المسألة عامة تهم الأمة  ،صاحب هذا القطاعیوكل الأمر إلى  معینقطاع 

  3.على الاستجواب الإجابة بنفسه أن یتولى رئیس الحكومة أو الوزیر الأول فیفترض

وفي هذا السیاق والممارسة البرلمانیة أیضا أثبتت وقوع إشكال حول الجهة المكلفة بالرد 

متعلق خلال النظر في الإستجواب ال وقعت حادثة سابقاوقد . على الاستجواب

وقام وزیر العدل بالرد بتكلیف  ،1997بالتجاوزات الواقعة في الإنتخابات المحلیة لسنة 

  .من الحكومة

                                                           
 . 12 – 16من القانون العضوي رقم  68المادة  1
 . 180ص . مرجع سابق. عباس عمار  2
 . 43ص . مرجع سابق . تجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة آلیة الإس. عقیلة خرباشي  3



 ترتب مسؤولیة الحكومة الرقابة البرلمانیة التي لا: الفصل الثاني 

 

52 
 

وبعد أخذ ورد أقتنع النواب بعد تدخل رئیس المجلس الشعبي الوطني وممثل الحكومة 

بجواز تمثیل الحكومة سواء في الحضور إلى جلسة الاستجواب أو تكلیف أحد أعضائها 

یشیر إلى وجوب حضور  النظام الداخلي لا كما أن ،على موضوع الاستجوابللرد 

  1.المعنويئیس الحكومة بكاملها وإنما ینص على الحكومة بمفهومها ر 

  الآثار المترتبة على الاستجواب: الفقرة الثانیة 

  2:الآتیة بإحدى المصائر به الأمر أن الاستجواب ینتهي المتعارف

الثناء  وبالتالي تستحق  بكامل واجبهامن المناقشة أن الحكومة قامت  یظهرأن : الأولى - 

 .الشكر و 

عن هذا الخطأ  التغاضيیمكن  ربما أو تكن مخطئةأن الحكومة لم  یتضحأن : الثانیة - 

والمسلم به فقها أن مثل هذا  ،لأنه یسیر وبذلك ینتقل المجلس عادة إلى جدول الأعمال

 .عدم الثقة بالحكومة القرار لایعني توجیه اللوم أو

وهنا قد ینتهي  ،أحد أعضاء الحكومة أو الحكومة ككلصدور قرار بإدانة : الثالثة - 

 .الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزارة أو بالوزیر الذي یتعلق به القرار 

 12 – 16الإجراءات التي یتبعها البرلمان الجزائري وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

وبخلاف  .دون فتح باب المناقشة هنافإن الحكومة ترد على الاستجواب ثم یتوقف الأمر 

 إمكانیة علىصراحة الرغم من عدم النص وب 1989و  1976سبق فإن دستوري  ما

ت فتح رئیس تأثب ةالبرلمانی الممارسةإلا أن  ،إجراء مناقشة عقب عرض الاستجواب

                                                           
 . 181.مرجع سابق . عباس عمار 1
  140 – 139ص . مرجع سابق. یاسین بریح  2
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من النواب وإحالة الكلمة للمثل  محصورالمجلس الشعبي الوطني مجال المناقشة لعدد 

  1.الحكومة للرد

تشكیل لجان تحقیق في أن النواب قد قاموا بالممارسة البرلمانیة في الجزائر  برهنتوقد 

  2.مواضیع بعض الاستجوابات لعدم اقتناعهم برد الحكومة

دون ) كما سنرى لاحقا( تكوین لجان تحقیق  یمكنهمأن أعضاء البرلمان  من المعلوم

  3.وتعقیداتهالحاجة إلى المرور بالاستجواب 

  الإستجواب و السؤال آلیتيتقییم : المطلب الثالث

  تقییم آلیة الأسئلة:  الفرع الأول

مخولة لأي عضو من  كونهارقابة مستمرة  وسیلةعد تسبقت الإشارة إلى أن السؤال 

في أي وقت عند انعقاد  و إمكانیة توجیه السؤال ،البرلمان أو للمجموعات البرلمانیة

أسبوعیة متداولة بین غرفتي البرلمان للإجابة  و تكون هناك جلسات مخصصةالبرلمان 

البناء  زوایاكما أنها وسیلة تمهیدیة لإجراء إصلاحات تشریعیة في بعض  ،عن الأسئلة

  كما أنها وسیلة  4.أو خلل فیها خطأالإجابات عن وجود  تظهرني للدولة عندما القانو 

التجاوزات في الجهاز الإداري والحكومي وكشف الفساد الإداري  لكشف المخالفات و

  5.متابعة تنفیذ القوانینوالحرص على  ما تنفقه الدولة والتوصل إلى معرفة

  

  

                                                           
  185 – 184ص . مرجع سابق . عباس عمار 1
  186ص . المرجع نفسھ 2
 152ص .مرجع سابق . محمد ھاملي  3
 32ص . مرجع سابق. عباس عمار 4
 77 -  76ص . المرجع نفسھ   5
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  تقییم آلیة الاستجواب:  الفرع الثاني

 تمكنهم من مراقبة الحكومة بحیث تكون آلیةلأعضاء البرلمان  قد أعطىإن الدستور 

خاصة  اتهاكل تصرف فيالنواب التي یتخذها قف امجبرة على مراعاة مو  هذه الأخیرة 

على البرلمانیین سوى أن یكون في إحدى قضایا  قیودیضع أي  عام لاجاء  وأن النص

یحمل من الأسئلة الكتابیة والشفویة لأنه  تأثیراأكثر الاستجواب یعتبر كما أن  1.الساعة

للحكومة عن تصرفاتها في قضایا  ومحاسبةسؤال مصحوب باتهام ونقد  في طیاته

وبالرغم من كل ذلك إلا أن الممارسة من قبل البرلمان لهذه الآلیة ضئیلة جدا  2.الساعة

تم ) 2012- 2007(السادسةمقارنة بالنظم السیاسیة المقارنة فخلال الفترة التشریعیة 

مما یدفعنا للتساؤل عن  ،واحد بشأن عدم استفادة المتقاعدین من منحهم  باستجواطرح 

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف عن مباشرة  ،عزوف التام عن هذه الآلیة

في تشكیل لجنة تحقیق لهذا الغرض والتي یمكن  أثرها المحدود والمتمثلهو  الوسیلةهذه 

زد على ذلك إمكانیة عدم تقدیم إجابة من الحكومة حول  ،إنشاؤها من دون الاستجواب 

 وهذا ،لتوقیع نص الاستجواب یعد محبطا المشترط الكبیر كما أن العدد ،الاستجواب 

فإن النظام  لا الحصر في بعض الأنظمة فعلى سبیل المثال موجودخلافا لما هو 

في حالة عدم اقتناع برد  3.الكویتي یرتب المسؤولیة السیاسیة للاستجواب  المصري و

المؤسس الدستوري هو  من وجهة نظرن الاستجواب یمكننا القول أ ،الوزیر المستجوب

                                                           
 175ص . مرجع سابق. السلطة التشریعیة والمراقبة. 4ج.النظام السیاسي الجزائري. سعید بوشعیر 1
. مرجع سابق. عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع عن حقوق الانسان .عمار عوابدي  2

 62ص
 149ص . مرجع سابق. عقیلة خرباشي 3
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وطلب معرفة بیانات أو معلومات في  1.سؤال شفوي یمارس بطریقة جماعیة عبارة عن

  .مسألة معینة لا أكثر ولا أقل

  رقابة اللجان البرلمانیة والرقابة المالیة:  المبحث الثاني

بالإضافة إلى الوسائل الرقابیة المذكورة أعلاه والتي یمارسها أعضاء البرلمان فردیا أو 

 هناك ،بعة نشاطاتهاجماعیا حسب الحالة بغرض الاستعلام عن أعمال الحكومة ومتا

وكذلك  ،وسائل أخرى تتمثل في تشكیل لجان تحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة

بالإضافة إلى سلطة الرقابة  ،في البرلمان إلى أعضاء الحكومةاستماع اللجان الدائمة   

والرقابة اللاحقة  ،المالیة وذلك من خلال مناقشة البرلمان قانون المالیة والمصادقة علیه

من خلال التصویت على القانون المتضمن تسویة میزانیة السنة  على میزانیة الدولة

  . المالیة المعنیة

  رقابة اللجان البرلمانیة: المطلب الأول

یمكن للبرلمان وفي إطار ممارسته للرقابة البرلمانیة القیام بإنشاء لجان تحقیق خاصة 

  .حقیق في البرلمان الاستماع لأي عضو من الحكومة كما یمكن للجان الت ،للتحقیق

  لجان التحقیق البرلمانیة: الفرع الأول 

منه على حق غرفتي البرلمان  159بموجب المادة  2020 المعدل لسنة دستوراللقد أكد 

  : والتحقیق البرلماني هو  2.في إنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة

                                                           
 194ص .ابق مرجع س. عمار عباس  1
من القانون العضوي  77أكدت ذلك أیضا المادة  . 2020من الدستور المعدل لسنة  159أنظر المادة  2

یمكن كلا من المجلس الشعبي الوطني  ،من الدستور 180طبقا لأحكام المادة : " حیث نصت على أنھ 

یا ذات المصلحة لجان تحقیق في قضا ،ومجلس الأمة أن ینشئ في إطار اختصاصاته وفي أي وقت

 ".العامة
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تمارسه لجان  الحكومةوضع معین في أجهزة  فيالحقائق  البحث عن طرقمن  طریقة" 

مخالفة أو مخالفات  على للوقوفمن أعضاء المجلس التشریعي  محددمؤلفة من عدد 

  1".تعرض على المجلس التشریعي في صورة تقریر ،لوضع إقتراحات معینةو سیاسیة 

  راءات إنشائهاأهمیة وأهداف لجان التحقیق وإج:  الفقرة الأولى

لذا یلجأ البرلمان لإنشاء لجان تحقیق للوصول  ،للتحقیق البرلماني أهمیة كبیرة وبالغة

وحتى یتم إنشاء لجان تحقیق وجب إتباع مجموعة من ) أولا(إلى أهداف وغایات معینة

  ).ثانیا(الإجراءات 

  أهمیة وأهداف لجان التحقیق: أولا

واكتشاف الحقیقة بنفسه وهنا تظهر تسمح لجان التحقیق البرلماني للبرلمان بالوصول 

لم تقتنع بالبیانات والتوضیحات التي تقدمها  في حال أنها 2.أهمیتها والهدف من إنشائها

إذا ما دخلها الشك وأرادت أن تقف بنفسها على الحقیقة عن طریق أجهزتها  الحكومةلها 

 لاكتشاف ةآلیكبإمكانها تكوین لجان تحقیق خاصة أو لم تطمئن لسبب من الأسباب 

وإن  إجراء التحقیق من حقوق البرلمان ویعتبر 3.الفساد في بعض القطاعات أو الإدارات

 4.وذلك لأن طبیعة وظیفته تقتضیه وتستلزمه ،لم یكن منصوص علیها في الدستور

منذ أوائل القرن و  ،في انجلترا  وظهر التحقیق البرلماني منذ أواخر القرن السابع عشر

وموضوع لجان التحقیق حق أصیل من الحقوق السیاسیة  5.في فرنسا التاسع عشر

                                                           
 .188ص . مرجع سابق. فدوى مرابط   1
 .154ص. مرجع سابق . محمد ھاملي  2
. مرجع سابق . عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع عن حقوق المواطن . عمار عوابدي  3

 65ص
ص  2003.مصر: الإسكندریة : دار الجامعة الجدیدة .د ط . القانون الدستوري. ماجد راغب الحلو  4

304 
 108ص . مرجع سابق.محمد باھي أبو یونس   5
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في أخطر وقد تكون واختلافها نظمتها أنواع أ برلمانات العالم بكل  اغلبتشترك فیه 

ففي النظام الرئاسي  ،النظام الرئاسي حیث لا یعرف فیه نظام السؤال أو الإستجواب

  1.من مجلس النواب أو مجلس الشیوخ تتشكل عن طریق قرارالأمریكي لجان التحقیق 

ثم دستور  1976.2أما في النظام السیاسي الجزائري فالتحقیق ظهر أو مرة في دستور 

والحال نفسه بالنسبة للتعدیل الدستوري  1996وأكد على ذلك دستور  1989.3

   2020.5وتعدیل  2016.4

أعضاء البرلمان على مدى حسن وتعریف  الفرصة إعطاءهدف التحقیق البرلماني ستوی

  .أماكن سوء التسییر سیر المرافق العامة أو إدارة أو مصلحة والوقوف على 

 آلیةوبالتالي فإن لجان التحقیق  ،البلادما تحتاجه معرفة من  هذا الأخیر مكنتكما 

ونتیجة طبیعیة لسلطته التشریعیة  مراقبة النشاط الحكوميمهمة وفعالة تضمن للبرلمان 

  6.رقابیةوال

في كونه یستهدف الأعمال  والإداريویتمیز التحقیق البرلماني عن التحقیق القضائي 

 ،ولا تتجاوز موضوعاته السیاسیة والإداري الطابع السیاسي التي تحملالتنفیذیة للحكومة 

 أما التحقیق القضائي ،انعدامهابتقریر المسؤولیة السیاسیة أو التحقیق البرلماني وینتهي 

                                                           
 39ص . مرجع سابق.لیلى بن بغیلة  1
 .منھ  188أنظر المادة  2
 151أنظر المادة  3
 منھ  180أنظر المادة  4
أن تنشئ في أي وقت . في إطار اختصاصاتھا . یمكن كل غرفة من البرلمان:" 159تنص المادة  5

 ".حقیق في قضایا ذات المصلحة العامةلجان ت
 97ص . مرجع سابق. عباس عمار  6
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أما  ، لارتكاب الجریمة المؤكدةالبراهین والأدلة عن  البحث والتنقیبفهو یهدف إلى 

  1.بشأن اتهام معین بعبارات صریحة  الإداريیلجأ فیه إلى استجواب الموظف  الإداري

  إجراءات إنشاء لجان التحقیق: ثانیا

نائب ) 20(عشرونتنشأ لجان التحقیق بناءا على اقتراح لائحة موقعة على الأقل من 

  2.عضو من مجلس الأمة حسب الحالة) 20(في مجلس الشعبي الوطني أو عشرون

وتعرض هذا الشرط للنقد حیث أشار أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة 

المعارضة من ممارسة وظیفتها  لكبحأنه یهدف   12- 16مشروع القانون العضوي رقم 

نواب الأغلبیة البرلمانیة سیتخذون مبادرة لإنشاء  أو توقع أنتخیل فلا یمكن  ،الرقابیة

خاصة بعدم تحدید . من الموالین والمساندین لها لجنة تحقیق حول عمل الحكومة وهم

الذي سبق الذي قدم وتماشیا مع رأي المجلس الدستوري  3.الأغلبیة المطلوبة للتصویت

هي المطلوبة للتصویت على لائحة فإن الأغلبیة البسیطة  ، هذه النقطة بخصوص بیانه

   4.الإنشاء 

  5.ولا یجب أن یكون أعضاء اللجنة من بین الموقعین على لائحة إنشائها

فمن إستبعاد الأعضاء الموقعین  أما حول. 6لأهمیتها  اعتبارا أنها حیادیةوهذا لضمان  

أنهم أدرى بالموضوع المراد التحقیق فیه محل هذه اللائحة وبالتالي من  فمن المفروض

  7.الأحسن إلغاء هذا الحظر

                                                           
 131ص . مرجع سابق. میلود ذبیح  1
  12 -16من القانون العضوي  رقم  78أنظر المادة  2
 153ص . مرجع سابق . العلاقات الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان.عقیلة خرباشي 3
 174ص . مرجع سابق . دنیا بوسالم  4
 12 - 16من القانون العضوي رقم  82المادة   5
 184ص. مرجع سابق . الجزء الرابع . النظام السیاسي الجزائري . سعید بو الشعیر  6
 176ص . مرجع سابق. دنیا بوسالم  7
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  نطاق عمل لجان التحقیق وسلطتها والآثار المترتبة على عملها: الفقرة الثانیة 

كما تتمتع اللجان بسلطات  ،یكون عمل لجان التحقیق مقیدا بمجال ونطاق محدد

عملها  أداءتمكنها من التي  الإمكاناتتحت تصرفها كل  وصلاحیات واسعة وتوضع

 وتقوم هذه اللجنة عند نهایة مهامها بإعداد تقریر عن كل ما ، )أولا(على أحسن وجه 

المترتبة  رالآثاوالتساؤل المطروح هو عن  ،وتودعه لدى مكتب المجلس ،توصلت إلیه 

  ).ثانیا(على تقریرها؟ 

  وسلطاتهانطاق عمل لجان التحقیق : أولا 

حیث یجب أن ینصب عملها على قضایا ذات  ،تقید لجنة التحقیق بنطاق ومجال معین

بالإضافة إلى  ،مصلحة عامة ولا یمكنها التحقیق في القضایا المطروحة أمام القضاء

فإن للجان التحقیق  أخرىومن جهة  ،الطابع المؤقت للجان التحقیق هذا من جهة

مجموعة من السلطات تستعملها في مهامها للخروج بنتائج جیدة وهي سلطات على 

  .وأخرى تتعلق بالأشخاص وسلطات تتعلق بالأمكنة ،الوثائق

 :نطاق عمل لجان التحقیق )1

فإن التحقیق وفقا للمادة  ،السابق ذكرها الإجراءاتبعد تشكیل لجنة التحقیق وفق 

  .ینصب على قضایا ذات مصلحة عامة ،العضوي السابق ذكرهما  للدستور والقانون

 إنشاء یمكن للبرلمانفإنه : المعنى الواسع ،فمدلول مصطلح العامة له معنیین 

  لجنة تحقیق في كل القضایا التي یراها من الصالح العام
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مقیدا حیث یمكن للحكومة أن تدفع  لأن یكون فبإمكان البرلمان: الضیق ىوالمعن

ویشمل مصطلح المصلحة العامة  1.كل القضایا لها صبغة العامة تلیس أنهبحجة 

 دقیق دون وضع معیارمختلف الأنشطة والقطاعات التي لها صلة بالمصلحة العامة 

  2.دائرة المصلحة العامة من عدمها تكون فيضایا التي تصنیف الق یمكن من خلاله

بقضایا مازالت محل نظر من یمكن إنشاء لجان تحقیق إذا تعلق الأمر  ولا

  3.طرف جهات قضائیة إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الأطراف

 بانقضاءالطابع المؤقت للجان التحقیق حیث تنتهي بإیداع تقریرها أو على الأكثر  - 

یمكن  ولا ،تبدأ من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها ،أشهر قابلة للتمدید) 06(ستة

شهرا من تاریخ إنتهاء ) 12(الموضوع إلا بعد مرور اثني عشر إعادة إنشائها لنفس

 4.مهمتها

تخول للجنة التحقیق حق الاطلاع على أي وثیقة تساعدها في أداء مهامها ماعدا  - 

الوثائق التي  تهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للبلاد والاقتصاد الوطني وأمن 

الاستثناء مبررا من طرف الجهات الدولة الداخلي والخارجي ویجب أن یكون هذا 

 5.المعنیة

  

  

                                                           
 413ص . مرجع سابق. أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري. عبد الله بوقفة  1
 183ص . مرجع سابق .الجزء الرابع . النظام السیاسي الجزائري. سعید ابو الشعیر  2
  2020من تعدیل دستوري  159/2المادة  3
  12 – 16من القانون العضوي رقم  81أنظر المادة   4
 12 -16من القانون العضوي رقم  85المادة  5
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 : سلطات لجان التحقیق )2

لكي تقوم لجان التحقیق بعملها على أكمل وجه فیجب أن تتمتع بسلطات واسعة تسمح 

  ،لها بالقیام بمهامها الرقابیة على أكمل وجه

أي سلطة لجنة التحقیق المتعلقة بالوثائق فالمشرع الجزائري أقر لها حق الاطلاع على  - 

وثیقة إلا أنه حظر علیها الاطلاع على الوثائق التي تكتسي نوعا من السریة والتي سبق 

 .ذكرها

یمكنها الاستماع لأي شخص وفقا  ،أما بالنسبة لسلطات لجنة التحقیق على الأشخاص - 

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني  12 – 16من القانون العضوي رقم  84للمادة 

 .وكذا مجلس الأمة وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

وعكس سلطة الاطلاع على الوثائق نلاحظ أنه لم یرد أي استثناء نص علیه القانون 

  .بالنسبة للأشخاص الذین یمكن الاستماع إلیهم سواء كان عضو حكومة أو غیر ذلك

 من القانون العضوي  84فإنه وطبقا للمادة  ،التحقیق على الأمكنة وعن سلطات  - 

في  الإسهامللجان التحقیق أن تزور أي مكان من شأنه  السالف الذكر 12- 16رقم 

  .عملیة التحقیق

  الآثار المترتبة على عمل لجان التحقیق البرلمانیة: ثانیا 

التحقیق تعد تقریرا وتسلمه لرئیس المجلس الشعبي  إجراءبعد انتهاء لجنة التحقیق من 

هذا التقریر یتضمن حصیلة عمل اللجنة  1.الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة

ویحتوي على خطة عمل اللجنة والأماكن التي زارتها والوثائق والمستندات التي اطلعت 

                                                           
 12 - 16من القانون العضوي رقم  86المادة   1
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ي تراها مناسبة لمعالجة وكذا التوصیات الت ،إلیهمالذین تم الاستماع  والأشخاصعلیها 

  .الموضوع الذي شكلت لأجله

الحكومة بل هو عمل تحضیري متوقف على ما  على لا یفرض أي إلزامیةالتقریر  و هذا

  1.تتخذه الغرفة المنشأة للجنة التحقیق من قرارات

كما أن التوصیات الواردة من اللجنة لا تلزم المجلس ولا تستطیع اللجنة تقریر الجزاءات 

  .یقتصر دورها على بیان الحقائق والتوصیات التي تراها مناسبةفقط 

وإن كان لم  یمكن أن یؤخذ بعین الاعتبار من طرف القضاءكذلك تقریر لجنة التحقیق 

لجنة تحقیق في حد  إنشاءعلى  موافقة البرلمانكما أن  ،دستوریا یكن منصوص علیها

إضافة إلى أنه في حالة  ،العام أمام الرأي ذاته له تأثیر سیاسي كبیر على الحكومة

إدانة  یحمللجنة التحقیق خاصة إذا كان موافقة المجلس المعني على نشر تقریر 

على  یؤثر جداأمام الرأي العام فهذا له  الوطنیة للحكومة ویتم تناوله في الجرائد الیومیة

  2.الحكومة

لجنة التحقیق في التجاوزات الحاصلة في  لا على سبیل الحصر وكمثال على ذلك تقریر

لكانت  نشرتلو ربما والذي  ،لم یقوموا بنشر تقریرها ،1997الانتخابات المحلیة لسنة 

تبدأ بتوریط الحكومة القائمة وصولا إلى الطعن في تشكیلة وشرعیة  واسعة له آثار 

  3.مجلس الأمة

                                                           
 168ص .مرجع سابق . محمد ھاملي   1
 422ص . مرجع  سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد الله بوقفة   2
 138ص . مرجع سابق . عباس عمار 3
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  إلى أعضاء الحكومةإستماع اللجان الدائمة في البرلمان : الفرع الثاني

یمكن : " على أنه  2020من تعدیل دستوري  157نصت الفقرة الأولى من المادة 

فرغم أن الدستور لم یحدد طبیعة .  "للجان البرلمانیة أن تستمع إلى أعضاء الحكومة 

هذه اللجان إلا أن القانون العضوي نص على أن اللجان الدائمة هي من لها الحق في 

   1.عضاء الحكومةالاستماع إلى أ

  إجراءات ممارسة الاستماع من طرف اللجان الدائمة: الفقرة الأولى

یتم الاستماع إلى أعضاء الحكومة بناء على طلب من اللجنة الدائمة المتخصصة موجه 

  .لرئیس الغرفة المعنیة الذي یبلغه إلى رئیس الحكومة

ه إلى رئیس الغرفة كما یمكن أن یكون الاستماع بناء على طلب من الحكومة موج

  2.المعنیة أثناء حضور أعضاء الحكومة أشغال اللجان

ووفقا  الإشارةأما الاستماع إلى أعضاء الحكومة من طرف لجنة التحقیق وكما سبق 

یرسل رئیس  ، 12 – 16الفقرتین الثانیة والثالثة من القانون العضوي رقم  84للمادة 

المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة إلى الوزیر الأول طلبات 

  .الاستماع 

وإذا كان من شأن ممارسة آلیة الاستماع تدعیم البرلمان بالمعلومات والحقائق بصورة 

تدعیم اللجان  2020فإنه تم بموجب التعدیل الدستوري لعام  ،مدروسة ومنظمة وصادقة

                                                           
 12 - 16من القانون العضوي رقم  26أنظر المادة  1
 12 - 16الفقرة الثانیة والثالثة من القانون العضوي رقم  26المادة  2
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 1.ة بإمكانیة تشكیل لجان استطلاع مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معینالدائم

  .وهذا من شأنه أن یسهم في جلب المعلومات الكافیة واللازمة حول موضوع ما 

  الآثار المترتبة على ممارسة آلیة الاستماع: الفقرة الثانیة

 بسطوة كثیرة منذ سنواتتصطدم مهمة اللجان الدائمة في متابعتها لنشاطات الحكومة 

مع عدد أعضاء هذه اللجان ینتمون  على وجه الخصوص ،الحكومة الكبیر في عملها

تتناسب مع عدد أعضاء  كیفیةبتوزیع المقاعد إلى المجموعات البرلمانیة التي یتم فیها 

وكما هو معلوم أن  ،كل لجنة لأعضاءكل مجموعة برلمانیة مقارنة بالعدد الأقصى 

قائمة على أساس حزبي مایعني أن حزب الأغلبیة ومجموعته  المجموعات البرلمانیة

في عمل  التشكیكضد كل المحاولات التي من شأنها  قوة كابحةالبرلمانیة یشكلان 

في مساندة الحكومة سواء كانت  الأخیرة أي لجان دائمةوبالتالي تكون هذه  ،الحكومة

   2.على صوابعلى خطأ أو 

البرلمان مع یمكن قوله بخصوص هذا الإجراء هو أنه إجراء إعلامي لتنسیق عمل  وما

بل أكثر من ذلك فقد لا تستجیب  ،عنه أیة مسؤولیة عدیم الأثر أي لا تترتب الحكومة

وحتى وإن كانت هذه الممارسات یترتب عنها توتر في  ،الحكومة وأعضائها للحضور

ن جهة وبین رئیس الغرفة المعنیة والوزیر الأول العلاقات بین اللجنة والوزیر المعني م

  3.طویلا ودائما ینتهي لصالح الحكومة یدومإلا أن ذلك لا  ،من جهة أخرى

  

                                                           
 2020من تعدیل دستوري  .137/2أنظر المادة  1
 351ص . مرجع سابق . مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري .عقیلة خرباشي  2
 187ص . مرجع سابق . الجزء الرابع .النظام السیاسي الجزائري . سعید ابو الشعیر  3
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  الرقابة المالیة: المطلب الثاني

في ظهور النظام  الأساسمن أقدم إختصاصات البرلمان بل هو  المالیة تعتبر الرقابة

  1.النیابي ونشأة البرلمان

برنامج الحكومة  للقیام بتجسید الفعلي وتنفیذالرئیسیة  الوسیلةفقانون المالیة هو 

وإذا كانت الدساتیر الحدیثة منحت  ،ارض الواقع فيالمصادق علیه من طرف البرلمان 

 ،صلاحیات التشریع في المجال المالي إعطائهمن خلال  ،الاختصاص المالي للبرلمان

القائمة والمسیرة للجهاز  على اعتبار أنهاالحقیقي  المختصإلا أن السلطة التنفیذیة هي 

  2.الإداري

ثم تقدیم  ، )الفرع الأول(ویعرض قانون المالیة على البرلمان للمناقشة والتصویت علیه 

  ) .الفرع الثاني( الحكومة عرضا عن إستعمال الاعتمادات المالیة 

  

  

  

  

  

                                                           
الماجستیر في العلوم مذكرة لنیل شھادة . نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائري. كمال درید 1

كلیة الحقوق والآداب . قالمة.  1945ماي  08جامعة . إشراف عمار بوضیاف. القانونیة والإداریة
 164ص .  2006- 2005. والعلوم الاجتماعیة

 . 157 – 156ص. مرجع سابق . العلاقات الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان . عقیلة خرباشي  2
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  وعرضه على البرلمانإعداد الحكومة لقانون المالیة : الفرع الأول

ثم تتم دراسته ومناقشته من  ،قانون المالیة قبل إصداره من طرف الحكومة یتم إعداد 

  .طرف البرلمان والمصادقة علیه وإصداره من طرف رئیس الجمهوریة 

  إعداد الحكومة لقانون المالیة: الفقرة الأولى

نظرا لكونها مختصة بشؤون المالیة والمیزانیة  1إعداد قانون المالیة حكر على الحكومة

وحیازتها على قاعدة البیانات التي تمكنها من تقدیر الجید للإیرادات وكذا النفقات على 

  . طول السنة

لتمتعها بأجهزة حكومیة المرافق العامة  تقوم بإدارةهي من  ةوأیضا السلطة التنفیذی

  2. یجعلها الأدرى باحتیاجاتهاما تقوم بإحصاء احتیاجات الدولة  ،متخصصة 

وإعداد میزانیة الدولة في الجزائر كان من اختصاص المجلس الوطني في دستور 

حیث كان بإمكانه تعدیل مشروع میزانیة الدولة من خلال إعادة توزیع  ،1963

میزانیة الدولة  تغیرت الأمور وأصبحت 1965جوان  19وبعد أحداث . الاعتمادات 

وأصبحت الحكومة تقوم بإعداد قانون المالیة بعد  ،السلطة التنفیذیة تقوم بإصدارها

رقابة  وتمارس الغرفة الأولى  ،والمجلس الشعبي الوطني یصوت علیه 1976دستور 

                                                           
سیاسة مالیة وطنیة شاملة اقتصادیة ومالیة واجتماعیة وتقنین مالي اقتصادي إن قانون المالیة ھو "  1

  .... "جامع مانع لكافة المواد اللازمة
العدد الواحد " . ( مجلة الفكر البرلماني. " 2009مجلس الأمة وقانون المالیة . المنبر البرلماني, 

 183ص . الجزائر : والاشھار  المؤسسة الوطنیة للنشر) مجلس الأمة. 2008نوفمبر . والعشرون
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في . الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة. أبو بكر نسیم أومعمر  2

: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . باتنة. جامعة الحاج لخضر. اشراف دلیلة مباركي.العلوم القانونیة
  32ص . 2014/2015
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إلى غایة  هكذاقیت الجزائر بو . بعدیة من خلال التصویت على قانون ضبط المیزانیة

ة المستوحى من القانون الفرنسي المتعلق لقوانین المالی 17- 84صدور القانون رقم 

   1.المتعلق بمیزانیة الدولة

   مصادقة البرلمان على قانون المالیة: الفقرة الثانیة

الأصل العام أن إعداد السلطة التنفیذیة لمشروع قانون المالیة یكون بعد دراسة عمیقة 

لكن قد تضطر السلطة التنفیذیة نتیجة للتطورات الاقتصادیة  ،واستشرافیة لمدة سنة كاملة

تعدیل على قانون المالیة وذلك من خلال قانون المالیة  إجراءوالاجتماعیة والمالیة من 

  .التكمیلي وتحویل الاعتمادات المالیة

  مناقشة البرلمان لقانون المالیة والمصادقة علیه: أولا

  : تعرف مناقشة البرلمان لقانون المالیة عدة عوائق منها

یوم یبدأ من تاریخ إیداع  75وجود قید زمني للمصادقة على قانون المالیة ومحدد ب  -1

المشروع إلى غایة المصادقة علیه وتوزع هذه المدة على المجلس الشعبي الوطني الذي 

ثم یمر المشروع ) 12 – 16من القانون العضوي  44/2المادة ( یوم للتصویت  47له 

المصادق علیه إلى مجلس الأمة الذي یصادق على النص المصوت علیه في أجل 

أیام لحل  08ولا یبقى للجنة المتساویة الأعضاء سوى ) 44/03المادة (یوم  20أقصاه 

وهي مدة لا تكفي في واقع الحال ولا تمكن الغرفتین من المناقشة  ،الخلاف إن وجد 

 .روع رغم أهمیة الموضوعللمش العمیقة

                                                           
 10-9ص . مرجع سابق  .أبو بكر نسیم أومعمر 1
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عدم جدوى المناقشة في ظل العلم المسبق لنواب بإمكانیة إصدار رئیس الجمهوریة   -2

یوم الممنوحة له عملا بنصوص المادتین  75لقانون مالیة إذا تجاوز البرلمان مدة 

  12 – 16من قانون العضوي رقم  44/5والمادة  2020من تعدیل دستوري  146/2

التي تخول رئیس الجمهوریة حق  142وهذه الإمكانیة لا تدخل ضمن أحكام المادة 

 .  1التشریع بأوامر بین دورتي البرلمان أو في حالة شغور المجلس الشعبي

  قانون المالیة التكمیلي وتحویل الاعتمادات المالیة : ثانیا 

المیزانیة من أجل  لتقوم بتكییفتلجأ الحكومة إلى هذه الآلیة : قانون المالیة التكمیلي )1

بإدخال تعدیلات في الاعتمادات مما سیتوافق وواقع ما ستستقبل  معینمواجهة وضع 

 یجبرلتنفیذ قانون المالیة المصادق علیه وهذا التعدیل  أزمات أو ظروف صعبةمن 

مع عدم مبررات للبرلمان كثیرا ما تتصف هذه المبررات بالعمومیة على تقدیم الحكومة 

إضافة إلى ما یمكن أن یقوم به من طرف النواب  القانون التكمیلي  إمكانیة مناقشة 

رئیس الجمهوریة من إصدار لهذا القانون التكمیلي بموجب أمر رئاسي وما یحمله من 

   2.قیود تعكس ضعف آلیة الرقابةعبارة عن وهي  ،إكراه للبرلمان لحمله على المصادقة 

 : تحویل الاعتمادات المالیة )2

تقدم الحكومة لكل غرفة من :" على أنه  2020من تعدیل دستوري  156تنص المادة 

  " البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة 

                                                           
1
  2020من تعدیل دستوري  142أنظر المادة  
2
 136ص .مرجع سابق . شامي رابح  
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فالحكومة ملزمة بإعداد عرض بناءا على المعطیات المالیة المتوفرة لدیها وتقدیمه أمام 

  .  البرلمان تبین فیه النفقات والإیرادات المعتمدة من البرلمان وكیفیه تنفیذهاكل 

فبعد العرض الذي تقدمه الحكومة بخصوص تنفیذ قانون المالیة یتم التصویت على 

وقد نص المؤسس الدستوري الجزائري  ،قانون تسویة المیزانیة أو قانون ضبط المیزانیة

حول استعمال الاعتمادات المالیة والتصویت على  أول مرة على تقدیم الحكومة عرضا

وأكد ذلك التعدیل  2،والدستور الذي بعده ،1976 1ة بموجب دستورقانون تسویة المیزانی

  2020.3الدستوري 

أي  ،ومشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة یكون من مرفقات قانون المالیة السنوي

  4.وقت تقدیم مشروع قانون المالیة یسبقه تقدیم مشروع قانون تسویة المیزانیة

لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استخدام مجبرة على تقدیم الحكومة  وبالرغم من أن

واختتام السنة المالیة یكون بالتصویت على قانون تسویة المیزانیة  ،الاعتمادات المالیة

إلا أن  ، 2020من تعدیل دستوري  156/2من طرف البرلمان طبقا لأحكام المادة 

فلم تقدم الحكومة  5.لتزام الحكومة بهذا الواجب الدستوريلم تالواقع یكشف أنه سابقا 

 ،1979 ،1978بدورات  التي تتعلقسوى أربع مشاریع قوانین ضبط المیزانیة 

6.الغرفة الأولى في البرلمانأمام  1980،1981

                                                           
  .  187أنظر المادة  1
 .  1989من دستور  10المادة  2
 2020من التعدیل الدستوري  156المادة  3
  12 – 16من القانون العضوي رقم  45المادة  4
5
 377ص . مرجع سابق . ي النظام الدستوري الجزائريمركز مجلس الأمة ف. عقیلة خرباشي  
6
 153ص . مرجع سابق . دنیا بو سالم  
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  :الخاتمة 

  1"  مكبلتینیدیه  ،البرلمان أشبه بعملاق مدد على سریره" 

الدارس بشكل سطحي للمواد الدستوریة المنظمة لرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة 

یجد أن هناك آلیات عدیدة ومختلفة تم إعطاؤها  ،2020المعدل سنة  1996في دستور 

  . للبرلمان تتفاوة من حیث التأثیر والخطورة التي تشكلها على الحكومة

والحصول على ثقة  ،لبرنامج الحكومة أمام البرلمان زمة نجد أن هناك تقدیم بصورة مل

 ،الغرفة الأولى المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني حتى یمكنها البدء في تنفیذ مهامها

عنه  وما یمكنه أن یترتب ،كما یتعین علیها أن تقدم بیانا حول السیاسة العامة كل سنة 

من طرح لمسؤولیتها السیاسیة أمام هذا الأخیر سواء بمبادرة من المجلس الشعبي 

الوطني عن طریق إصدار لائحة معارضة لها تعتبر بمثابة تحذیر إلى غایة القیام 

  .بتحریك ملتمس الرقابة وإسقاط الحكومة 

ناهیك عن ،وكذلك للاستجواب  ،نواب البرلمانوأیضا الحكومة تخضع للسؤال من طرف 

المالیة ومشروع  الاعتماداتتقییم لنشاطها المالي خلال إلزامها بتقدیم عرض استعمال 

وكل هذا لیستطیع البرلمان من متابعة نشاطها وطرح مسؤولیة  ،تسویة المیزانیة سنویا

.غیر مباشرة لها

                                                           
1
مقولة لأحد علماء الاجتماع في بلجیكا استشھد بھا السید روبیر میتیناري الأمین العام لمجلس النواب البلجیكي في الندوة  

 05ص ..." . البرلمان وعملیة إعداد الموازنة : العربیة حول
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فهناك استماع لأعضاء  ،دورا في هذه الرقابةولا ننسى دور اللجان البرلمانیة التي تلعب 

  .الحكومة والأخطر إمكانیة فتح تحقیق برلماني من خلال إنشاء لجنة تحقیق 

وأن الحكومة دوما  ،هذه الآلیات والوسائل المخولة للبرلمان توحي بأنه صاحب الید العلیا

ك المواد ولكن التعمق الدقیق لتل ،في وضعیة حرجة أمامه وتحت التهدید والخطر

تبین أن هذا  ،إضافة إلى العوامل السیاسیة المرتبطة بها ،الدستوریة والنصوص القانونیة

الحكومة بتلك السهولة  ةفالبرلمان الجزائري لا یملك طرح مسؤولی ،لیس واقع الحال 

لأن المؤسس الدستوري تعمد تعقید وجعل من الصعوبة بما كان   ،والبساطة والقوة 

أو إضفاء الغموض على ممارسة البعض منها بعدم  ،استخدام هذه الآلیات الرقابیة

وتقدیم عرض استعمال  ،تفصیل أحكامها مثال ذلك التصویت على قانون تسویة المیزانیة

 ،ا كالسؤال البرلماني ولجان التحقیقأو لم یقم بالتفصیل فیها كثیر  ،الإعتمادات المالیة 

المباشرة في بیان  تحریك آلیات مسؤولیة الحكومةأوقات معینة لبالإضافة إلى حصر 

  ،السیاسة العامة السنوي

  

  

  

  

  



 

 

  :قائمة المراجع 

  الكتب: أولا

على أعمال الحكومة في النظامین  الرقابة البرلمانیة ،محمد باهي أبو یونس )1

 2002،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،المصري والكویتي 

منشورات  ،الاستجواب في النظام البرلماني العربي  ،الأحمد وسیم حسام الدین  )2

 2011 ،الحلبي الحقوقیة

الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام  ،الأحمد وسیم حسام الدین  )3

 2008،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة ،البرلماني والرئاسي دراسة مقارنة

الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على  ،النفیش صادق أحمد علي یحیى )4

 2008،الاسكندریة ،دراسة مقارنة المكتب الجامعي الحدیث ،أعمال الحكومة

الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال  ،ح یاسینبن بری )5

 ،مكتبة الوفاء القانونیة ،دراسة مقارنة ،الحكومة في النظام المصري

 2013،مصر

النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة تحلیلیة لطبیعة نظام ،بو الشعیر سعید )6

دیوان  ،جزء الثالث ال ، )السلطة التنفیذیة( 1996الحكم في ضوء دستور 

 2013،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

 

  



 

 

 

النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة تحلیلیة لطبیعة نظام  ،بو الشعیر سعید )7

 ،الجزء الرابع - السلطة التشریعیة والمراقبة – 1996الحكم في ضوء دستور 

 2013الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة

دار هومة للنشر  ،أسالیب ممارسة السلطة في النظام الجزائري ،بوقفة عبد االله )8

 2009،الجزائر ،والتوزیع

دار  ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ،خرباشي عقیلة  )9

 2013،الجزائر ،الخلدونیة للنشر والتوزیع

كومة في النظام الرقابة البرلمانیة على أعمال الح ،عباس عمار  )10

 2006،الجزائر ،دار الخلدونیة  ،الدستوري الجزائري

الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة  ،شریط الأمین )11

 182ص ،2011الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المقارنة

مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة  ،عمار عوابدي )12

 125ص  ،المرجع السابق ،البرلمانیة

 ، دارالجامعة الجدیدة ،ط.القانون الدستوري د ،ماجد راغب الحلو )13

 304ص  2003،مصر ،الاسكندریة

الطبعة  ،مدى التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ،زیرك مجید )14

 80ص،2014،لبنان،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الأولى

هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام  ،محمد هاملي )15

2014 ،مصر،دار الجامعة الجدیدة ،الدستوري الجزائري



 

 

  

  الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا 

 :الرسائل الجامعیة  - أ

  :رسائل الدكتوراه - 1  - أ

الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب  ،خلوفي خدوجة  )1

 ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،العربي دراسة مقارنة

2014 

رسالة  ،فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر ،ذبیح میلود )2

قسم  ،تخصص القانون الدستوري ،لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة

 2012 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الحقوق

  :رسائل الماجستیر -2-أ

رسالة  ،آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري  ،بن بغیلى لیلى )1

 2004 ،جامعة باتنة ،كلیة الحقوق ،لنیل شهادة ماجستیر

 ،1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور  ،خلوفي خدوجة )2

معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن  ،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

2003،جامعة الجزائر ،عكنون



 

 

 

  

  :المذكرات الجامعیة - ب

مذكرة لنیل شهادة  ،1996الحكومة في ظل دستور الرقابة على أعمال  ،بوسالم دنیا )1

جامعة باجي  ،كلیة الحقوق ،الماجستیر في القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة

 2007-2006 ،عنابة ،مخطار

مذكرة لنیل شهادة  ،الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة  ،أبو بكر نسیم أومعمر )2

كلیة الحقوق والعلوم  ،معة الحاج لخضر باتنةجا ،الماجستیر في العلوم القانونیة

 32ص،2014/2015 ،السیاسیة

مذكرة لنیل  ، 2008نوفمبر  15المسؤولیة للحكومة في اطار تعدیل ل ،براھیم أفطوش )3

تیزي  ،جامعة مولود معمري ،فرع قانون تحولات الدولة  ،شهادة الماجستیر في القانون

 66ص  ، 2012 ،وزو 

مذكرة لنیل شهادة  ،آلیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر ،بن أحمد سمیر )4

 ،جامعة الحاج لخضر  ،تخصص قانون دستوري ،الماجستیر في الحقوق 

 123ص ، 2013/2014،باتنة

مذكرة  ،1996العلاقات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل تعدیل  ،سلیمة عبة )5

 ،جامعة الحاج لخضر ،صص قانون دستوريتخ ،لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق

 90- 89ص  ، 2013/2014 ،باتنة

 



 

 

 

مذكرة لنیل شهادة  ،مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري  ،شامي رابح  )6

 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقاید  ،الماجستیر في القانون الادارة المحلیة

 92ص  ، 2011/2012

مذكرة لنیل شهادة  ،نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة ،دریدكمال  )7

ماي 08جامعة  ،اشراف عمار بوضیاف ،الماجستیر في العلوم القانونیة والاداریة 

  164ص ،2005/2006 ،كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة ،قالمة ،1954

  المجلات:ثالثا 

العدد  ،مجلة الفكر البرلماني  ،2009وقانون المالیة مجلس الأمة  ،المنبر البرلماني )1

: المؤسسة الوطنیة للنشر والاشهار ،مجلس الأمة 2008نوفمبر ،الواحد والعشرون

 183ص ،الجزائر 

وسیلة ملتمس الرقابة في العلاقة بین السلطتین التشریعیة ،نقلا عن محمد آیت الملكي )2

أوت  ،المغرب،63،64العدد  ،یة والتنمیةالمجلة المغربیة للإدارة المحل ،والتنفیذیة

 115ص ،2005

 ،الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي ،جمال عبد الناصر مانع  )3

 140-139ص 2008مارس  ،جامعة بسكرة 4ع  ،مخبر الاجتهاد القضائي



 

 

 

المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل تعدیل  ،دنش ریاض  )4

مخبر الاجتهاد القضائي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة  ،1996الدستوري 

 390ص ، 2004/2005ع  ،محمد خیضر بسكرة 

  المقالات: رابعا

 أین بیان السیاسة" مقال منشور بعنوان .موقع الشروق اون لاین .ب.عبد الرزاق  )1

 . 06/02/2017تاریخ النشر  ، 2014/2015/2016العامة لسنة 

  النصوص القانونیة:خامسا 

 :الدساتیر  - أ

المؤرخة في  ،76عدد  ،الجریدة الرسمیة ،1996دستور الجزائر لسنة  -

28/11/1996 

 2020سبتمبر سنة  15مؤرخ في  251-20مرسوم رئاسي رقم  -

المتعلق بمشروع تعدیل یتضمن استدعاء الھیئة الناخبة للاستفتاء 

 الدستور

 :النصوص التشریعیة  - ب

 1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في 12 -16القانون العضوي رقم  -

یحدد تنظیم  المجلس الشعبي الوطني  2016غشت  25الموافق 

وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة  ،ومجلس الأمة وعملھما 

 2016غشت سنة  28الصادر في  50العدد  ،الجریدة الرسمیة  ،



 

 

الرقابة البرلمانیة التي ترتب مسؤولیة الحكومة: الفصل الأول

  1  عرض مخطط عمل أو برنامج الحكومة  المبحث الأول

  1  ضبط وعرض مخطط أو برنامج عمل الحكومة  المطلب الأول

  1  ضبط مخطط العمل  الفرع الأول

  2  عرض مخطط عمل الحكومة  أولا

  3  الوطنيتقدیم مخطط العمل إلى المجلس الشعبي   ثانیا

  4  مناقشة مخطط عمل الحكومة والموافقة علیه  الفرع الثاني

  6  الأثر المترتب على رفض مخطط العمل  المطلب الثاني

  6  تعیین حكومة ثانیة  الفرع الأول

  8  احل المجلس الشعبي الوطني وجوب  الفرع الثاني

  10  عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة  المطلب الثالث

  12  إصدار مجلس الأمة للائحة  الأولالفرع 

  13  الأثر القانوني للائحة مجلس الأمة انعدام  الفرع الثاني

  15  آلیات الرقابة عقب بیان السیاسة العامة  المبحث الثاني

  16  لائحة المجلس الشعبي الوطني  المطلب الأول

  17  إجراءات إصدار اللائحة  الفرع الأول

  19  للائحة الأثر القانوني  الفرع الثاني

  20  جوازیة تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة  أولا

  20  الأثر الإعلامي لتقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة  ثانیا

  21  تبني المجلس الشعبي الوطني لملتمس الرقابة  المطلب الثاني

  21  ملتمس الرقابة  الفرع الأول

  22  الرقابة وإجراءاتهشروط ملتمس   الفرع الثاني

  25  طلب التصویت بالثقة  المطلب الثالث



 

 

  ترتب مسؤولیة الحكومة الرقابة البرلمانیة التي لا: الفصل الثاني 

  31  الأسئلة والاستجواب البرلماني  المبحث الأول

  31  الأسئلة البرلمانیة  المطلب الأول

  32  صور الأسئلة وأهمیتها  الفرع الأول

  32  أنواع الأسئلة  أولا

  34  أهمیة الأسئلة  ثانیا

  36  الشروط الإجرائیة لممارسة الأسئلة والأجوبة علیها  الفرع الثاني

  37  الشروط الإجرائیة لممارسة الأسئلة البرلمانیة  أولا

  39  إجراءات ممارسة السؤال  ثانیا

  39  إیداع السؤال  الفقرة الأولى

  40  الإجابة عن السؤال  الفقرة الثانیة

  40  الإجابة عن السؤال  أولا

  42  التأجیل أو عدم الإجابة  ثانیا

  43  الاستجواب البرلماني  المطلب الثاني

  44  أهمیة الاستجواب وشروط ممارسته  الفرع الأول

  44  أهمیة الاستجواب وخصائصه  الفقرة الأولى

  46  شروط ممارسة الاستجواب  الفقرة الثانیة

  49  ممارسة الاستجواب وأثرهإجراءات   الفرع الثاني

  49  إجراءات الاستجواب ومناقشته  الفقرة الأولى

  49  إیداع الاستجواب وعرضه  أولا

  51  الرد على الاستجواب  ثانیا

  26  طلب التصویت حق للوزیر الأول  الفرع الأول

  27  إجراءات طلب التصویت بالثقة  الفرع الثاني

  27  إجراء التسجیل  أولا

  28  إجراء المناقشة  ثانیا

  29  نتائج التصویت بالثقة  الفرع الثالث



 

 

 

  52  الآثار المترتبة عن الاستجواب  الفقرة الثانیة

  53  تقییم آلیتي السؤال والاستجواب  المطلب الثالث

  53  تقییم آلیة الأسئلة  الفرع الأول

  54  تقییم آلیة الاستجواب  الفرع الثاني

  55  رقابة اللجان البرلمانیة والرقابة المالیة  المبحث الثاني

  55  رقابة اللجان البرلمانیة  المطلب الأول

  55  لجان التحقیق البرلماني  الفرع الأول

  56  وإجراءات إنشائهاأهمیة وأهداف لجان التحقیق   الفقرة الأولى

  56  أهمیة وأهداف لجان التحقیق  أولا

  58  إجراءات إنشاء لجان التحقیق  ثانیا

  59  نطاق عمل اللجان والأثر المترتب على عملها  الفقرة الثانیة

  59  نطاق عمل لجان التحقیق وسلطتها  أولا

  61  الآثار المترتبة على عمل لجان التحقیق  ثانیا

  63  إستماع اللجان الدائمة في البرلمان إلى أعضاء الحكومة  الفرع الثاني

  63  إجراءات الاستماع من طرف اللجان الدائمة  الفقرة الأولى

  64  الآثار المترتبة على ممارسة آلیة الاستماع  الفقرة الثانیة

  65  الرقابة المالیة  المطلب الثاني

  66  على البرلمانإعداد الحكومة لقانون المالیة وعرضه   الفرع الأول

  66  إعداد الحكومة لقانون المالیة  الفقرة الأولى

  67  مصادقة البرلمان على قانون المالیة  الفقرة الثانیة

  67  مناقشة البرلمان لقانون المالیة  أولا

  68  قانون المالیة التكمیلي وتحویل الاعتمادات المالیة  ثانیا

  70    الخاتمة


